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 الاهداء

 بسم الله الرحمن الرحيم

 " ون  ن  م  ؤ  م  ال   و   ه  ول  س  ر   و   م  ك  ل  م  ع   ه  لل  ى ا  ر  ي  س  وا ف  ل  م  اع   ل  ق  " و  

 (501-)التوبة

وتحقيق يقه بتوف وإنهاء الدربالحمد لله الذي بفضله تتحقق الغايات من بعد الاستعانة به 
لا الطريق لم يكن الحلم قريباً و  ،بفضله، لم تكن الرحلة قصيرة ولا ينبغي لها أن تكون  الحلم

 .ونِلتهالكني فعلتها  كان محفوفاً بالتسهيلات

 م:العلعته سنيناً طويلة في سبيل زر  وتخرجي وحصاد مابكل حب اهُدي ثمرة نجاحي 

هذا الطريق رغم التعب، إلى نفسي الطموحة ... إلى تلك النسخة مني التي خاضت 
ولم تستسلم رغم اللحظات الصعبة. إلى نفسي التي  وتحملت ضغط الأيام والمسؤولية،

 عالى،وتمن أجل إتمام هذا البحث، فكان التوفيق من الله سبحانه بوقتها وجهدها  ضحّت
  وكان الصبر مفتاح الوصول.

الذي و ، وأمانكان حضوره مصدرة قوة ، إلى الرجل الذي والوقارإلى من كلله الله بالهيبة 
 والثبات.دعمه صامتاً لكنه عظيم الأثر، إليك يا من تعلمت معنى المسؤولية  كان

 ...حفظه  الله ...أبي الغالي

 اسمي، إلى من ضمت وحبيبة الروحالعمر  عل الله الجنة تحت أقدامها، أنيسةإلى من ج
، إلى القلب والعطاءسحاباً ماطراً بالحب  وكانت لي، والود طريقي أنارت باللطفبدعواتها و 

 .الحنون 

 ...حفظها الله ...أمي الغالية



 

 
 

 في وملهمّيفي النجاح ، إلى قدوتي والاجتهادم معنى القوة ، إلى من تعلمت منهسندي إلى
أيامي إلى من شددت عضدي بهم فكانوا لي ينابيع أرتوي منها، إلى خيرة كل خطوة، 

 الداعمين وصفوتها أول

 ...إخوتي، أخواتي وزوجة أخي...                         وزوجة

الرفيقتين اللتين كانتا وجهاً جميلًا وسط هذا التعب الطويل، واللتين جعلتا الطريق أخف إلى 
مام والاهترغم صعوبته. معكما لم تكن الأيام الثقيلة تُعاش وحدها، فكان الدعم صادقاً، 

 في أبسط التفاصيل حاضراً 

 نسرين ودعاء... ...

، إلى وتعب طويلبحث التخرج، إلى من جمعتني بها رحلة علم  وزميلتي فيإلى صديقتي 
كرا ن صعوبة الطريق. شفكانت خير من يُهوّ  وتعاون،من شاركتني هذا المشوار بكل تفهم 

 على جعل  هذا العمل يسير بخطى ثابتة

 ...لميس...

، إلى الأرواح الصغيرة التي تًنسي التعب بمجرد حضورها، وضحكته الدائمةبهجة البيت  إلى
 .والضغطمساحة جميلة وسط أيام الدراسة  مما كنتفدائماً  بمحبة،أهديكم هذا العمل 

 سراج الدين، جاد، جواد، نجم الدين وقمر... ... رسيم،

 ("6ا)ر  س  ي   ر  س  ع  ال   ع  م   ن  ( إ  1ا)ر  س  ي   ر  س  ع  ال   ع  م   ن  إ  " ف  

 (6،1-)الشرح

. هذا النجاح ليس لي وحدي بل لكم وبدعمكم ، جاء اليسر بفضل اللهوسهربعد كل تعب 
 أكون مصدر فخركم كما كنتم مصدر وأتمنى أنلي، شكرا من القلب،  ، فقد كنتم سنداً جميعاً 

 قوتي.

 
يانـــــــــــــأم  



 

 
 

أن الحمد لله رب العالمين وآخر دعواهم  

 لهالنهايات إلا بتوفيقه وما بلغنا الغايات إلا بفض وما بلغناما سلكنا البدايات إلا بتيسيره 
جهد لا تحكى بالكلمات ... شكرا لكل  واقعاً، وبينهما قصة حلماً، وأصبح اليومكانت البداية 

 من كان جزءً منها
 لموكل ح ابتسامة،أخفيته خلف  وكل تعب قاومتها،إلى نفسي... إلى كل لحظة ضعف 

 أحد.تمسكت به رغم قسوة الطريق ...هذا الإنجاز لك قبل أي 
 إلىالعزيز الذي حملت اسمه بكل فخر،  إلىتخرجي إلى النور الذي أضاء دربي، أهدي 

لك مني فلك الثابت، لأص ما أنا عليه اليوم ليس إلا امتداداً إلى مشجّعي الدائم، الحب الأول 
 كل الحب
 ...أبي...

 وسهرت وضحتإلى من تعبت ، قبل أن يحتويني حضناً  الذي احتواني دعاءً إلى القلب 
 أعظم إنجاز لي وفخرك هو تخرجي اليوم هو ثمرة صبرك، النجاح،مني هذا  لتصنع

 ...أمي...
إليها دون أن أطلب ...فكنت دائما حيث يجب أن  صادق، وقوة أستند ثابت، سندحضور 

 تكون 
 ...أخي...

معكما أتقاسم الضحكات لا يحلو العمر دون قربهما، و إلا بهما،  إلى من لا تكتمل أيامي
 لا يزول فدمتما لي ونساً  وأجمل ...الحياة أخف  والدموع وتصبح

 ...أختاي...
 كنت دائما النور الذي يخفف عنيلتكون وجها آخر للراحة في حياتي، إلى من اختارها الله 

 مكان لا يزاحمك فيه أحدفلك من القلب لا تفلت،  واليد التي العتمة
 ...ملاكي...



 

 
 

ة، وكان بخطو من شاركتني هذا الطريق خطوة  التخرج، إلىبحث  وزميلتي فيإلى صديقتي 
 العمل، فشكرا العبء، وبك اكتملمعك خف ، وتفصيلفي كل تعب  حقيقياً  سنداً  حضورها

 لأنك كنت شريكة نجاح لا تعوض
 ...أماني...

حضورك في  لا يعرف التردد. دعمه صادقاً  شكر، وكانإلى رجل كانت مواقفه أبلغ من كل 
 وصادق الدعاءفلك مني خالص الامتنان ينسى،  وفضلًا لايذكر  مسيرتي كان فارقاً 

 ... عمو الأرقم...
إلى من غرس فينا ى من كان لصوته أثر يطمئن القلب، إلإلى من صحح اعوجاج لساني، 

 شيخي في الحلقة جزاه الله عني خير الجزاء إلىالقرآن، حب 
 ... الشيخ نذير بلعابد…

خير رفقة وخير عون على الثبات في زمن  الله، فكانتإلى صحبة جمعتني بها آيات 
 التشتت
 إنزوإلى ماريو و 

 ...إليكم
 هذا العمل دليل أن وراء كل وصول ...أياد لا تنسى
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إنجاز  انته فيوإعتوفيقه  وتعالى علىنحمده سبحانه ، تم الصالحاتالحمد لله الذي بنعمته ت
 من لا يشكر الناس لا يشكر" وسلم:هذا العمل المتواضع،قال رسول الله صلى الله عليه 

 الكريم:من هذا الهدي النبوي  وانطلاقا " الله

تنا المشرفة الأستاذة أستاذ إلى وعظيم الامتناننتقدم بخالص عبارات الشكر 
اطت هذا العمل التي تفضّلت بالإشراف على هذه المذكرة وأح كوثر قنطار

ونصائحها السديدةولم تبخل علينا بتوجيهاتها ، بعنايتها العلمية وملاحظاتها  
التي كان لها الأثر البالغ في إنجاز هذا البحث  ومتابعتها الدقيقة، البنّاءة

ا من ، فلهاوالمرشدةوجّهة فكانت نعم المُ ، صورته الأكاديمية اللائقة وإخراجه في
.والاحترامأسمى عبارات التقدير   

 جنة المناقشةأعضاء لالأساتذة الأفاضل  والتقدير إلىكما نتقدم بجزيل الشكر 
صلاح عليمة والأستاذ طوطاوي محمد الأمينكل باسمه ومقامه الأستاذة بو   

من ملاحظات علمية  وما سيقدمونه، مناقشة هذه المذكرةفضلهم بقبول على ت
فوجودهم شرف لنا ، علمية وتزيده قيمةذا العمل قيمة من شأنها أن تثري ه

 ووسام نعتز به.

للجدية  لقد كنت نموذجاً ، نور الدين بوصلصال الفاضل ناستاذإلى أ
منك . يعلمة للمعلم الذي يربي قبل أن أداء الرسالة وصورة راقي والإخلاص في

وأن ، والصبرلا ينال إلا بالاجتهاد  وأن التفوق تعلمنا أن العلم مسؤولية 
توجيه عن  ولم تتأخرأساس كل نجاح، لم تبخل علينا يوما بنصيحة  الاحترام

سيبقى  وأثر طيب، ما قدمته من علم نافع والتقدير علىمنا كل الامتنان  فلك
الذاكرة.في  راسخاً   



 

 
 

أن نعبر عن بالغ امتناننا لكافة الأساتذة الأفاضل الذين رافقونا طيلة مشوارنا  ولا يفوتنا
فكانوا منارات نهتدي بها ، والأكاديميفي تكويننا العلمي  وجهودهم وأسهموا بعلمهم الجامعي

.والمعرفةفي سبيل العلم   

هم، وأن توأن يجعل ما قدموه في ميزان حسنا، عالى أن يجزي الجميع خير الجزاءنسأل الله ت
.وعطائهميبارك في علمهم 
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        لدولواارتبطت بها حياة الشعوب يشكل البحر منذ القدم أحد أهم المجالات الحيوية التي 
 مصالح              لتحقيق الومنفذاً ، ووسيلة للتبادل التجاري ، للتواصل الإنساني اءباعتباره فض

التاريخية  بقهم الموقع البحري عبر مختلف الحِ فقد سا. والاستراتيجيةوالسياسية ادية الاقتص
          قريب وتلية في تعزيز العلاقات الدو  ياً ر محو  كما لعب دوراً  الحضارات وازدهارهافي قيام 
             الأمر الذي أكسبه مكانة بالغة الأهمية على المستويين الإقليمي، بين الأمم المسافات

 .والدولي

   الانفتاحوالتكنولوجيا و المتسارعة التي شهدها العالم في مجالات النقل البحري  ومع التطورات
   أن  يرالبضائع، غو  لحركة الأشخاص دولياً  تعاظمت أهمية البحر باعتباره ممراً  الاقتصادي

        تزايد م هذه الأهمية لم تقتصر على الجوانب المشروعة فقط بل صاحبها في المقابل تنام  
   وجدت في المجال البحري بيئة  الوطنية، التيالإجرام المنظم العابر للحدود  لمختلف صور

ة اتساعه الجغرافي وصعوبة فرض رقابعة مستفيدة من أنشطتها غير المشرو  خصبة لممارسة
 عليه.دائمة شاملة و 

       الاجتماعية التي تشهدها العديد من الدولو والسياسية تفاقم الأزمات الاقتصادية  وقد أدى
      يث ح، ر النظامية عبر المسالك البحريةخاصة الدول النامية إلى تصاعد موجات الهجرة غي

   دولالساعين إلى الهجرة نحو ال من طرف الأفراد استعمالاً  أصبح البحر يشكل المنفذ الأكثر
    من   خطيراً  إجرامياً  هذا الوضع أفرز استغلالاً . ظروف معيشية أفضلعن  المتقدمة بحثاً 

طرف الشبكات الإجرامية المنظمة التي حولت الفضاء البحري من مجال للتواصل الحضاري 
       مشروعة تهدف إلى تحقيق الربح المادي على ساحة لممارسة أنشطة غير والإنساني إلى

 .حساب معاناة الأفراد وحياتهم

            لدول من ايترتب عنه من تهديد لأ فيماتتجلى خطورة الاستغلال غير المشروع للبحر و 
عن تعريض حياة الأفراد لمخاطر جسيمة نتيجة استعمال وسائل  فضلاً ، استقرارهاو  الساحلية

          للإبحار الأمر الذي أدى إلى وقوع العديد من الكوارث  وغير صالحةنقل بحرية متهالكة 
      يكما أن الجرائم المرتكبة ف . والمفقودينمخلفة آلاف الضحايا الإنسانية في عرض البحر 
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تزوير ل و ل الأموايبالبشر وغس أخرى كالاتجاربصور إجرامية  ترتبطما  المجال البحري غالباً 
 .الجرائمالوثائق وهو ما يعكس الطابع المنظم والعابر للحدود لهذه 

      و المشرع الوطني سعى المجتمع الدولي ،تعدد صورهطورة الإجرام البحري و أمام تنامي خو 
لبحري الأمنية للفضاء االحماية القانونية و ف إلى تعزيز إلى إرساء منظومة قانونية دولية تهد

   لدول قصد ا والقضائي بينتكثيف آليات التعاون الأمني و  ن خلال إبرام الاتفاقيات الدوليةم
             ريمة تهريبعلى رأسها ج و البحر التصدي لمختلف الأنشطة الإجرامية المرتكبة عبر

 .المهاجرين عبر البحر

 أهمية الموضوع 

        أهمية هذا الموضوع في كون جريمة تهريب المهاجرين عبر المهاجرين من الجرائمتكمن 
    خطيرة وما ترتبه من انعكاسات، في السنوات الأخيرة متزايداً  انتشاراً المستحدثة التي عرفت 

   إضافة إلى مساسها المباشر بحقوق الإنسان خاصة الحق في، استقرارها و تمس أمن الدول
        ي حساسيته القانونية والعملية الحياة و السلامة الجسدية كما تبرز أهمية هذا الموضوع ف

فاقم ظاهرة أن تلا سيما و ، تكريس الرقابة على الحدودو ارتباطه الوثيق بحماية الأمن البحري و 
متد بل ا ،بره على مخالفة قواعد الهجرة فحستهريب المهاجرين عبر البحر لم يعد يقتصر أث

           ة كذا إبراز مدى فعاليو ، بجرائم أخرى لا تقل خطورةارتباطه ديد النظام العام و ليشمل ته
 .لمكافحة هذه الجريمة والحد من آثارها الإجرامية الوطنية المعتمدةو  الدوليةالآليات القانونية 

 الموضوع  اختيارأسباب 

          ةمنها الذاتية ومنها الموضوعي الدراسة الأسباب التي جعلتنا نتناول هذهتعددت الدوافع و 
     الخاص والرغبة في دراسة المواضيع المتعلقة بالجرائم  اهتمامناتمثلت الأسباب الذاتية في و 

        بالمجال البحري باعتبارها من المواضيع القانونية المستحدثة التي تشهد اهتماماً  المرتبطة
 .الوطنيلي و الدو  المستويين على متزايداً 
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   ة المعقد الذي أصبحت تتسم به جريموعية فتمثلت في الطابع المتجدد و أما الأسباب الموض
تهريب المهاجرين عبر البحر باعتبارها من القضايا القانونية المعاصرة التي استقطبت اهتمام 

   كما يعود . بكةمتشاأمنية شكالات قانونية و لما تثيره من إ، الوطنيةالتشريعات الدولية و الفقه و 
تهريب غير ة الالمستمر لاستغلال المسالك البحرية في أنشط الموضوع إلى التزايد اختيار هذا

       الأمنري و ما ينجر عن ذلك من مخاطر جسيمة تمس الاستقرار البحمشروع للمهاجرين و 
ر الذي للحدود الأم عن ارتباط هذه الجريمة بالشبكات الإجرامية المنظمة العابرة فضلاً ، العام

 القانونية.يفرض ضرورة الإحاطة بمختلف جوانبها 

 أهداف الدراسة 

للهدف  فالنسبة والآخر عملي.أحدهما علمي ، ثنيناالدراسة إلى تحقيق هدفين  تهدف هذه  
ختلف م وذلك من، رريمة تهريب المهاجرين عبر البحالعلمي يتمثل في الإحاطة الشاملة بج

 اتهدف الدراسة إلى الوقوف على الآليات المعتمدة في مكافحته والتطبيقية. كماجوانبها النظرية 
 والوقوف على، مدى التكامل بين هذه المنظومتينمع تقييم  والوطني،على المستويين الدولي 

مة إلى إبراز خطورة هذه الجري المبذولة، إضافةأبرز التحديات التي تحد من فعالية الجهود 
 .والإنسانية والاجتماعية نيةوانعكاساتها الأم

        ونية هذه الظاهرة من زاوية قان أما بالنسبة للهدف العملي فيتمثل في تسليط الضوء على 
           التالي بتطورها، و يسمح بفهم أفضل آليات اشتغالها و الوقوف على مختلف أبعادها بما و 

       ما اقتراحإبراز أوجه القصور و مها من خلال الإسهام بشكل غير مباشر في الحد من تفاق
 يمكن أن يعزز فعالية مكافحتها.

 عوبات التي واجهت إعداد الدراسة الص

متشعبة إلى الطبيعة ال تعود أساساً  والعراقيل التيتخلل إعداد هذه الدراسة بعض الصعوبات 
ان أبرزها كو ، العديد من الجرائم المشابهة وتداخلها معلجريمة تهريب المهاجرين عبر البحر 

 ستقلة فيومبصورة دقيقة ة المراجع القانونية المتخصصة التي تناولت الموضوع أهمها قلّ و 
ظمة لقانونية المنإلى جانب تشتت النصوص ا، البحري خاصة على المستوى الوطنيالشق 
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 جهدبدل  مما استوجب وتشريعات وطنية،اتفاقيات دولية توزع أحكامها بين عدة لهذه الجريمة و 
 .حاولة الإحاطة بها بصورة منهجيةمع الأحكام القانونية ذات الصلة و لجم تحليلي

       تطور أساليبلمعتمدة في مكافحة هذه الجريمة و يضاف إلى ذلك حداثة بعض الآليات او 
   ملية أمراً العحاطة بمختلف جوانبها القانونية و الأمر الذي يجعل الإ، رة مستمرةبصو  ارتكابها

 .الدقة والبحث المتواصل من يقتضي قدراً 

 إشكالية الدراسة 

      إن الطابع العابر للحدود الذي تتميز به جريمة تهريب المهاجرين عبر البحر إلى جانب  
ستدعي البحث ي معقداً  قانونياً  ، أفرز واقعاً بهاتشعب الوسائل المستعملة في ارتكاو  صورهتعدد 

     ب المستمر لأسالي في مدى كفاية القواعد القانونية المعتمدة لمواجهتها خاصة أمام التطور
   يرالبحري كوسيلة لتحقيق أغراضها غ واستغلالها للفضاءالإجرامية المنظمة  نشاط الشبكات

  والمشرعلي لدو فق المجتمع االإشكالية التي تطرح هنا تتمثل في هل وُ  وعليه فإن المشروعة.
منظومة قانونية تعالج جريمة تهريب المهاجرين عبر البحر تحقق التوازن  إرساءفي  الوطني

 أخرى؟الأمن البحري من جهة  وتحققبين حماية المهاجرين من جهة 

 هما:هذه الإشكالية الرئيسية تساؤلين فرعيين  ويتفرع عن

  البحر؟فيما يتمثل البنيان القانوني لجريمة تهريب المهاجرين عبر 
  البحر؟ماهي آليات مكافحة جريمة تهريب المهاجرين عبر 

 منهج الدراسة 

للإجابة على الإشكالية المطروحة في هذه الدراسة اتبعنا المنهج التحليلي كمنهج رئيسي الذي 
     لأنه يقوم على تحليل المضمون من ، تعمق و الخوض في تفاصيل الموضوعيمكننا من ال
           لحيث قمنا بتحلي، بناء قاعدة مما سبقم ونقدهم و الوضع القائالمعلومات و  خلال تفسير

ستعنا بالمنهج الوصفي اكما  ،قيات الدولية أو القانون الداخليالاتفا المواد القانونية سواء في
      ي ث كما هي فعلى دراسة الظاهرة محل البح حيث يقوم الأول المقارن كمنهجين ثانويينو 
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   قصد  امختلف الجوانب المرتبطة بهخصائصها وأسبابها و  تحليلمن خلال وصفها و ، الواقع
 منظمة حيث قمنا بعرض مختلف المفاهيم المرتبطة بهذه الجريمةالإحاطة بها بصورة دقيقة و 

بين القواني الاختلافدراسة أوجه التشابه و الثاني على  يقومو ، آليات مكافحتهاوبيان صورها و 
         ا منتحديد مواقفهالمقارنة بينها و التشريعات أو الأنظمة القانونية المختلفة من خلال ن و 

  مدةمن الحلول القانونية المعت الاستفادةو  القصورع معين قصد استخلاص نقاط القوة و موضو 
              لدوليةالاتفاقيات االمقارنة و  ض التشريعاتإذ قمنا بمقارنة موقف التشريع الجزائري ببع

بيان لاف و الاخت و  البحر قصد إبراز أوجه التشابه المتعلقة بجريمة تهريب المهاجرين عبر
 الجريمة.فعالية التنظيم القانوني المعتمد لمكافحة هذه 

 خطة الدراسة 

     ا إلى قسمناهو راسة متكاملة اتبعنا خطة ثنائية من أجل تقديم دمع منهجية البحث و  اتساقاً 
عبر البحر  نالبنيان القانوني لجريمة تهريب المهاجري الفصل الأول تحت عنوانكان  :فصلين

    حرجريمة تهريب المهاجرين عبر الب، تناولنا في المبحث الأول ماهية مبحثينقسمناه إلى و 
     لثاني . أما الفصل اتهريب المهاجرين عبر البحرجريمة تناولنا في المبحث الثاني أركان و 

    حثين قسمناه إلى مبيمة تهريب المهاجرين عبر البحر و مكافحة جر  فكان تحت عنوان آليات
 لبحرجريمة تهريب المهاجرين عبر االآليات الدولية لمكافحة  المبحث الأول تناولنا في أيضا،

      .رجريمة تهريب المهاجرين عبر البحنية لمكافحة الوط المبحث الثاني الآليات وتناولنا في
                قدمنا عدة توصيات قد تكون نقطة نتائج و  ةخاتمة هذه الدراسة إلى عدّ  وتوصلنا في

 مستقبلًا.الانطلاقة لبحوث أخرى 
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يُعدّ تحديد البنيان القانوني لجريمة تهريب المهاجرين عبر البحر مدخلًا أساسياً لفهم هذه 
إطارها القانوني، لاسيما في ظل تزايدها وارتباطها بالشبكات الإجرامية المنظمة  الجريمة وضبط

ذات الامتداد الدولي. فهذه الجريمة لا تقتصر على السلوك المادي البسيط، بل تقوم على بناء 
قانوني متكامل يستند إلى نصوص قانونية وطنية ودولية، وتستدعي تكييفاً دقيقاً يراعي 

 ث الوسائل المستعملة، وطبيعة النشاط الإجرامي، والنتائج المترتبة عنه.خصوصيتها من حي

خاصة من الناحية القانونية، بالنظر إلى ما يثيره من  ،وتكتسي دراسة هذا الموضوع أهمية
إشكالات تتعلق بضبط المفهوم الدقيق للجريمة وتحديد نطاقها، وهو ما ينعكس مباشرة على 

م في الإحاطة بهذا الإطار القانوني تُساه لمسؤولية الجزائية. كما أناوتحديد  التكييف القانوني
توحيد التفسير القانوني وضبط آليات تطبيق النصوص، بما يحدّ من تباين الاجتهادات 

 وتداخلها. منظمةالقضائية، لاسيما في ظل تعدد النصوص ال

تي يقوم صر اللإبراز العناة يُعدّ خطوة ضرورية ومن جهة أخرى، فإن تحليل أركان هذه الجريم
عليها التجريم، إذ يتطلب الأمر الوقوف على الركن الشرعي باعتباره الأساس الذي يضفي 

 ةالوطني تاالتشريعإلى الاتفاقيات الدولية أو على الفعل صفة عدم المشروعية، سواء استند 
عملية مرتبطة بليتجسد في الأفعال ا قتضي ذلك دراسة الركن المادي الذيالصلة. كما ي ذات

التهريب عبر البحر، إضافة إلى الركن المعنوي الذي يعكس اتجاه إرادة الجاني نحو ارتكاب 
.  وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن المشرع الجزائري لم يُفرد لفعل وتحقيق غاية معينةهذا ا

يم جريمة ظجريمة تهريب المهاجرين عبر البحر بتنظيم قانوني خاص ومستقل، وإنما اكتفى بتن
تهريب المهاجرين بصفة عامة الأمر الذي يقتضي إسقاط هذه الأحكام على صور التهريب 

لمنطلق، سنتطرق ومن هذا ا المرتبطة بالمجال البحري باعتباره أحد مجالات تنفيذ هذه الجريمة.
 في هذا الفصل إلى:

 ماهية جريمة تهريب المهاجرين عبر البحر )المبحث الأول( -
 تهريب المهاجرين عبر البحر )المبحث الثاني( أركان جريمة -
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 ريمة تهريب المهاجرين عنر البحرماهية ج ։المبحث الأو: 

لى عأضحت جريمة تهريب المهاجرين عبر البحر من الجرائم الخطيرة التي فرضت نفسها بقوة 
الساحة الدولية، لما تنطوي عليه من أبعاد إجرامية، أمنية وإنسانية باعتبارها نشاطاً منظماً 
يستهدف نقل الأشخاص عبر الحدود البحرية بطرق غير مشروعة مقابل تحقيق مكاسب مادية. 

قانوني  وضع إطار لوطنية من أجلرة في استنفار الجهود الدولية واوقد ساهم تزايد هذه الظاه
ة تعريض حياا تُخلّفه من تهديد لأمن الدول و يضبط أحكامها، خاصة لميحدد مفهومها و 

 ومن هذا المنطلق، تبرز المهاجرين لمخاطر جسيمة أثناء الرحلات البحرية غير القانونية.
 أهمية الوقوف على ماهية جريمة تهريب المهاجرين عبر البحر بيان:

 ر )المطلب الأول(اجرين عبر البحمفهوم جريمة تهريب المه -
 الثاني( )المطلبتمييز جريمة تهريب المهاجرين عبر البحر عن الجرائم المشابهة لها  -

 جريمة تهريب المهاجرين عنر البحرمفهوم  ։المطلب الأو: 

تهريب المهاجرين عبر البحر من أبرز الجرائم المستحدثة التي فرضت نفسها  جريمة أصبحت
، نتيجة تنامي نشاط الشبكات الإجرامية المنظمة والوطنيةعلى الساحة الجنائية الدولية 

ثيره هذه ت ونظراً لماعبر المسالك البحرية.  المتخصصة في تسهيل الهجرة غير المشروعة
ا ، فإن الإحاطة بها تقتضي الوقوف على مفهومهوقانونيةالجريمة من انعكاسات أمنية وإنسانية 

 :إلىمطلب في هذا ال سيتم التطرق لذلك  .التي تميزها عن غيرها من الجرائم وبيان الخصائص

 )الفرع الأول(لمهاجرين عبر البحر اتعريف جريمة تهريب  -
 الثاني(الفرع البحر )جريمة تهريب المهاجرين عبر خصائص  -

 جريمة تهريب المهاجرين عنر البحرتعريف ։الأو: الفرع 

ريب البحرية، برزت جريمة تهلك االهجرة غير النظامية عبر المسمام التزايد المستمر لظاهرة أ
من  بالنظر إلى ما تشكله المنظمة العابرة للحدودالمهاجرين عبر البحر كإحدى أخطر الجرائم 

التشريعات و الاتفاقيات الدولية ى ذلك تدخل استقرارها. وقد استدعأمن الدول و انعكاسات تمس ب
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ن للوقوف على تعريف جريمة تهريب المهاجريبتنظيم قانوني، و الجريمة لإحاطة هذه  الوطنية
 الاصطلاحيةعبر البحر نتطرق في هذا الفرع إلى تعريف هذه الجريمة من الناحية 

 .()ثالثا والقانونية ()ثانياالفقهية و  ()أولا

 لجريمة تهريب المهاجرين عنر البحر التعريف الاصطلاحي ։أولا

 ربحلجريمة تهريب المهاجرين عبر المحدد التشريعات تعريف مستقل و لفقه أو لم يرد في ا
إنما جاءت التعريفات عامة تشمل جريمة تهريب المهاجرين بصورها المختلفة بما فيها الصورة و 

 البحرية. يمكن إجمال أهمها فيما يلي:

 .1"الربحبهدف إلى دولة أخرى بطريقة غير قانونية  نقلهمو جلب الأشخاص " -

ول على الحص مالي أو، عادة مقابل دفع ر القانونية عبر الحدود الدوليةيتسهيل الهجرة غ"  -
 .2منفعة مادية "

على الدخول أو العبور أو الإقامة بطريقة غير قانونية داخل دولة  ، عمداً " مساعدة شخص -
 .3مكسب مادي " عضو لتحقيق

                                                           
عبد القادر الشيخلي ، جرائم الإتجار بالأشخاص و الأعضاء البشرية و عقوباتها في الشريعة  القوانين العربية و القانون  1

 .01، ص 0222، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت، لبنان،  1الدولي ط
2INTERPOL, Migrant Smuggling, accessed April 4, 2026, on the website: 

http։//www.interpol.int/en/Crimes/Human-trafficking /Migrant-Smuggling.Accessed 

on13/03/2026 at 22:33. 

 
3 European Union, Council Framework Decision 2002/946/JHA of 28 November 2002 on the 

strengthening of the penal framework to prevent the facilitation of unauthorised entry, transit 

and residence, Official Journal of the European Communities, December 5, 2002, on the 

website: https։// eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT / ? URI=CELEX : 32002F0946. 

Accessed on 16 /03/2026 at 09 :46. 
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من قبل أفراد أو جماعات من غير "الدخول والخروج غير القانوني من وإلى إقليم دولة  -
الأماكن المحددة لذلك دون التقيد والاعتداد بالضوابط والشروط الشرعية التي تفرضها كل دولة 

 .4"في مجال تنقل الأفراد

ل فعل ينطوي كر البحر يمكن تعريفها بأنها بما سبق على جريمة تهريب المهاجرين ع وبإسقاط
لا يحملون موعة من الأشخاص إلى إقليم دولة مج أو محاولة نقل على تنظيم أو تسهيل

شروعة م وبوسائل غيرذلك عن طريق البحر و  ،يقيمون فيها بصفة قانونية لا جنسيتها أو
ية الجريمة بدرجة عال وتتميز هذه. سواء كانت مادية أو ذات طابع آخربهدف تحقيق منفعة 

 ةلكونها ترتكب في عرض البحر بما ينطوي عليه ذلك من تعريض حيا من الخطورة نظراً 
 .المهاجرين لمخاطر تهدد سلامتهم

 جريمة تهريب المهاجرين عنر البحرل التعريف الفقهي ։ثانيا

 أورد الفقه مجموعة من التعريفات لجريمة تهريب المهاجرين، نذكر أهمها فيما يلي:

خروج الشخص من إقليم دولته أو دولة أخرى بطريقة " : 5الدكتور احمد رشاد سلام  عرفها
دخول دولة أخرى دونما الحصول على موافقتها أو بالحصول  شرعية أو غير شرعية قاصداً 

هاء تيمها بغرض الإقامة الدائمة عقب انإقلراره على ستمافقتها لفترة ما أو لغرض ما و على موا
تندات غير مسستقبلة( من منفذ شرعي حاملا ً مُ إلى إقليم تلك الدولة )ال أو دخولهفترة السماح 

 .6القواعد المتعارف عليها دوليا "و  الداخليةظمها نُ بذلك لوائحها و  حقيقية مخالفاً 

                                                           
، 20 د، العد22مجلة الاجتهاد القضائي جامعة محمد خيضر بسكرة، المجلد  :وليد قارة، "جريمة تهريب المهاجرين " في4

 .121ص  0212جانفي
أستاذ مصري في مجال القانون الدولي الخاص، له العديد من المؤلفات القانونية، ور أحمد رشاد محمود سلام: باحث و الدكت 5

كتاب الخضوع الاختياري كضابط للاختصاص القضائي ير المشروعة في القانون المصري و من أهمها: كتاب الهجرة غ
 .الدولي للمحاكم المصرية

 .120ص  سابق،الالمرجع  قارة،وليد  6
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 دولة من قبل أفراد وإلى إقليمالقانوني من  والخروج غيرالدخول " ։عرفها البعض الآخر بأنها و 
ية الشروط الشرعالتقيد والاعتداد بالضوابط و ماكن المحددة لذلك دون أو جماعات من غير الأ

 .7" مجال تنقل الأفراد دولة فيالتي تفرضها كل 

" تمكين شخص من الخروج على نحو غير مشروع من الدولة ։بأنها الشراح  بعضعرفها كما 
خص من تمكين ش اجتماعية، أوأو  اقتصاديةالتي يمتلك نية الخروج منها لأسباب سياسية أو 

الدخول على نحو غير مشروع إلى إقليم دولة لا يرتبط معها ذلك الشخص برابطة المواطنة أو 
 .8تمكينه من البقاء فيه على نحو غير مشروع "

 التعريف القانوني لجريمة تهريب المهاجرين عنر البحر ։ثالثا

الدولي  ون في القانجرين ريف القانوني لجريمة تهريب المهاالتع إلىنتطرق في هذه النقطة 
 (.20والقانون الداخلي )( 21)

 حرجريمة تهريب المهاجرين عنر البالدولي ل تعريفال-05

      9الجوو  والبحرروتوكول الدولي لمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر بالإلى  بالرجوع
يمة المنظمة الجر  لمكافحةالمتحدة تفاقية الأمم ل لاالمكمّ  يُشار إليه فيما بعد بالبروتوكول( )

عبر  ف جريمة تهريب المهاجريننجده قد عرّ يُشار إليها فيما بعد بالاتفاقية(  )10عبر الوطنية
" تدبير الدخول غير المشروع لشخص ما إلى دولة أنها  على( أ)فقرة  22في المادة  البحر

 أجل الحصول ذلك منأو من المقيمين الدائمين فيها و  طرف ليس ذلك الشخص من رعاياها
 11فعة مالية أو منفعة مادية أخرى "بصورة مباشرة أو غير مباشرة على من

                                                           

 .120المرجع نفسه، ص7 
"جريمتا الهجرة غير المشروعة وتهريب المهاجريين غير الشرعيين عبر البحر وتحديد مسؤولية الفاعلين فيها" سعادي،محمد 8

 .111-112، ص ص 0202، ديسمبر22، العدد20جامعة باجي مختار عنابة، المجلد المتوسط،مجلة دفاتر  :في
تاريخ   ب المتحدة،، الصادر عن الجمعية العامة للأمم والبحر والجوبرتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر  9

 . 0221يناير 00خل حير النفاذ في ، دا0222نوفمبر10
 10 بتاريخ ،المتحدةالصادرة عن الجمعية العامة للأمم  الوطنية،اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر  10

 .0222سبتمبر02خلت حيز النفاذ في نوفمبر، د
 فقرة)أ( من البروتوكول. 22المادة 11
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جريمة تهريب المهاجرين تقوم عندما يقوم مهرب بتدبير أو تسهيل  التعريف، فإنلهذا ووفقا 
ن م مواطنيها، أوالدخول غير المشروع لأحد المهاجرين إلى الدولة التي لا يكون المهاجر من 

 رى، وهوأخفي مقابل الحصول على منفعة مالية أو أي منفعة مادية  فيها،المقيمين الدائمين 
 تهريب.تعريف غير شامل للأفعال التي يعدها البروتوكول جرائم 

تضيف  أعلاه، كماتجرم السلوك الوارد في التعريف  12من البروتوكول 22لهذا نجد المادة 
" تمكين شخص ։علاوة على ذلك في الفقرة الأولى منها بأن تجرم الدول السلوك المتمثل في 

لبقاء ل دائما في الدولة المعنية من البقاء فيها دون تقيد بالشروط اللازمة أو مقيماً  ليس مواطناً 
 ةروعة من أجل الحصول على منفعستخدام وسيلة غير مشذلك باالمشروع في تلك الدولة و 

هريب يمة تيشترط لتقوم جر  البرتوكول أن إلىوتجدر الإشارة   ية أو منفعة مادية أخرى".لما
 .في البروتوكول تكون الدولة التي يهرب إليها المهاجر طرفاً  المهاجرين، أن

لإضافة ( با)أهناك عناصر أساسية لهذه الجريمة  أن إلىل من خلال التعريف السابق نتوصّ 
 .(ب) المرتبطة بهاالمصطلحات إلى 

 الأساسية في تهريب المهاجرين  العناصر -أ

من خلال التعريف المذكور أعلاه نستخلص العناصر الأساسية لجريمة تهريب المهاجرين 
 :وتتمثل فيستوجب توقيع العقاب علية توفرت لدى شخص ما ا والتي إذا

 ب المهاجر المهر   -

بالدخول لدولة أخرى بمحض إرادته لكن بطريقة ب الشخص الذي يقوم يقصد بالمهاجر المهر   
 ، ويلاحظ أن هذا الشخص 13غير مشروعة بمساعدة طرف ثالث مقابل تقديمه لمنفعة مادية

                                                           
 البروتوكول. من22المادة  12

 كمرادف.مصطلح " تهريب البشر " تبنى مصطلح " تهريب المهاجرين و  _ الملاحظ أـن برتوكول الأمم المتحدة
 .فقرة )أ( من البروتوكول 22المادة  13
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من  20لما جاء في نص المادة  وفقاً  يجوز مساءلته جزائياً لا و  في الجريمة، لا يعتبر فاعلاً 
 .بل يعتبر ضحية لعملية التهريب 14كولبروتو ال

 ب المهاجرين مهر    -

بر عراد ولى تنظيم أو تسهيل نقل الأفذلك الشخص أو الكيان الذي يت ب المهاجرينيقصد بمهرّ 
ل على و ذلك مقابل الحصتفاق مسبق معهم، و لا ، تنفيذاً مشروعة الدولية بصورة غيرالحدود 

 .15ظمةمنيرتبط هذا النشاط في غالب الأحيان بشبكات إجرامية عائد مالي أو منفعة مادية، و 

 تدبير الدخو: غير المشروع -
قانونية للشروط الإدخال شخص إلى دولة ما دون الامتثال  يقصد بتدبير الدخول غير المشروع 

الدخول غير من البروتوكول قد عرفت المقصود ب 22لملاحظ أن المادة االمحددة للدخول، و 
ر " يقصد بتعبير " الدخول غير المشروع " عبو  على:منها حيث نصت  )ب(المشروع في القفرة

 .16الدولة المستقبلة "  المشروع إلىالحدود دون تقيد بالشروط اللازمة للدخول 
 تزوير الوثائق  -

حوير تئق مزيفة، بل تمتد لتشمل تحريف و لا تقتصر عملية التزوير على مجرد إنشاء وثا
الوثائق الرسمية كجوازات السفر، أو استعمال وثائق صحيحة من قبل أشخاص لا يملكون 

                                                           
من البروتوكول تنص على: "لا يصبح المهاجرون عرضة للملاحقة الجنائية بمقتضى هذ البروتوكول، نظراً  20المادة  14

 من هذا البروتوكول." 22لكونهم هدفاً للسلوك المبيّن في المادة
ي، أطروحة الدول القانون أحكام قانون العقوبات الجزائري و دوب نصيرة، جريمة تهريب المهاجرين دراسة تحليلية في ظل 15

بة، اجي مختار عنا، جامعة بوالعلوم الجنائية، كلية الحقوق  مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم، تخصص قانون العقوبات
 .00، ص0202/0201

من البروتوكول. كريمة الطاهر امشيري، " معالم سياسة الأمم المتحدة في مكافحة تهريب المهاجرين فقرة)ب(  22المادة  16
صراتة ممجلة الدراسات القانونية، جامعة  :حليلية نقدية لبعض نصوص بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين(" فيت )دراسة

 .       112ص ،0212، 21العدد    21ليبيا، المجلد
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د يتم هذا . كما قلدولة معينةصفة القانونية لاستخدامها بغرض تسهيل الدخول غير القانوني 
 17غيرهم.عوان الجمارك أو الشرطة و التزوير بمساهمة عدة أطراف كأ

 مادية الأخرى المنفعة المالية أو المنفعة ال -

ذلك و إن الحصول على منفعة مالية أو مادية عنصر أساسي في جريمة تهريب المهاجرين 
لقيام من وراء اليه الجماعات الإجرامية المنظمة إ ىما تسعهذا و لأن غرضها هو تحقيق الربح، 

دة مساعبالتالي يتم استبعاد الأنشطة التي يكون الغرض منها . و 18بهذا النوع من الجرائم 
 الحكومية.المنظمات افع إنسانية كالمنظمات الدينية و المهاجرين بدو 

 ب المهاجرين في النروتوكو: المصطلحات المرتبطة بتهري -ب

 19։ما يلي من أكثر المصطلحات المرتبطة بتهريب المهاجرين نذكر

 بلد المنشأ -

التي تعد مة، و إقامته الدائرابطة الجنسية أو لمهاجر باالمنشأ الدولة التي يرتبط بها  يقصد ببلد
 .جرةنقطة البداية في مسار اله

 بلد العنور -

ن تكون دون أ ،خلال رحلته نحو وجهته النهائية يقصد به الدولة التي يمر عبرها المهاجر
 محل استقراره.

 

                                                           
      لجزائري" قانون العقوبات ا من منظورمن البروتوكول. عبد الحليم بن مشري،" جريمة تهريب المهاجرين  ج(فقرة ) 22المادة  17

 .12ص، 0212جانفي ، 20العدد ،22الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خيضر بسكرة، المجلد مجلةفي: 
، جامعة والقانون مجلة دفاتر السياسة  :هارون نورة، أوكيل محمد أمين، "النموذج القانوني لجريمة تهريب المهاجرين" في 18

 .120، ص0201جانفي، 21، العدد12ورقلة، المجلدقاصدي مرباح 
 .01ص المرجع السابق،دوب نصيرة،  19
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 بلد المقصد -

النهائية ا الوجه ه، باعتبار والاستقرار فيهار للوصول إليها يقصد به الدولة التي يسعى المهاج
 .لمسار الهجرة

 الداخلي لجريمة تهريب المهاجرين عنر البحر  التعريف-00

لأجنبي في القانون اعبر البحر تعريف جريمة تهريب المهاجرين  إلى طرق في هذا الصددنت
 العربي )ب( والجزائري )ج()أ( و 

 ين عنر البحر في القانون الأجننيأ_ تعريف جريمة تهريب المهاجر 

سي والقانون انون الفرنتعريف جريمة تهريب المهاجرين عبر البحر في كل من الق سنتطرق إلى
 الإيطالي.

 ين عنر البحر في القانون الفرنسيتعريف جريمة تهريب المهاجر  -

من أحكام ض جرم أفعال تهريب المهاجرين بالرجوع إلى التشريع الفرنسي، نجد أن المشرع قد 
     حيث نصّت المادة 022020اللجوء الصادر سنةحق قانون دخول وإقامة الأجانب و 

(L622-1) ىعل: 

قل خول أو تن، أو يحاول تسهيل دكل شخص يسهل، بمساعدة مباشرة أو غير مباشرة -
رامة غسيعاقب بالحبس لمدة خمس سنوات و  ، لأجنبي بفرنساأو إقامة غير مشروعة

 يورو. 22222تصل إلى غاية 
ة المعرفة في الجريم مهما كانت جنسيته يرتكب ين الشخص الذي،يعاقب بنفس العقوبت -

الفقرة الأولى من المادة المذكورة بينما يكون موجدا فوق إقليم دول طرف غير فرنسا 
 .1222جوان  12في معاهدة شنغن المؤرخة في 

                                                           
20Ordonnance n°2004-1248 du 24 novembre 2004 relative au Code de l’entrée et du séjour des 

étrangers et du droit d’asile(CESEDA), Journal officiel de la république française, n°274 du 25 

novembre 2004, entrée en vigueur le 1er mars2005, France. Sur le site : 

http։//www.legifrance.gov.fr/jorf/id//JORFTEXT000000797796, consulté le ։ 13/05/2026 à 

15։10 
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بنفس العقوبتين يسهل أو يحاول تسهيل دخول أو تنقل أو  كما يعاقب كل شخص  -
 12لى إقليم دولة طرف في معاهدة شنغن المؤرخة في إقامة غير قانونية لأجنبي ع

 .1222جوان 
يعاقب كل شخص بنفس العقوبتين يسهل أو يحاول تسهيل دخول أو تنقل أو إقامة  -

غير قانونية لأجنبي في إقليم دولة طرف في البروتوكول المناهض للتنقل غير المشروع 
عاهدة الأمم المتحدة المكافحة للمهاجرين عن طريق البحر أو البر أو الجو الإضافي لم

 .21" 0222ديسمبر 10للجريمة عبر الوطنية المنظمة الموقع عليه بباليرمو في
 يطاليفي القانون الإعنر البحر  تعريف جريمة تهريب المهاجرين -

في الفقرة الأولى  122022لسنة  002من المرسوم التشريعي الإيطالي رقم 10لقد نصت المادة 
، بالترويج أو الإدارة أو م بمخالفة أحكام هذا النص الموحد......كل من يقو :" منها على أن

 أو يرتكب أفعالا تهدف إلى تدبير ،و النقل لأجانب إلى أراضي الدولةالتنظيم أو التمويل أ
        دخولهم غير المشروع إلى إقليم الدولة أو إلى دولة أخرى لا يحمل الشخص جنسيتها أو 

 10222بغرامة قدرها قب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و إقامة دائمة يعالا يقيم فيها 
 .23يورو عن كل شخص "

                                                           
21Article L622։ 
« Tout personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entreé,la 

circulation ou séjour irréguliers, d’un étranger en France sera punie d’un emprisonnement de 

cinq ans et d’une amende de 30 000 Euros. 

Sera puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité , aura commis le délit défini 

au premier alinéa du présent article alors qu’il se trouvait sur le territoire d’un Etat partie à la 

convention signée à Schengen le 19 juin 1990 autre que la France . 

Sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation 

ou le séjour irrégulier d’un étranger sur le territoire d’un autre Etat partier à la convention signée 

à Schengen le 19 juin1990. 

Sera puni des mêmes peines  celui qui aura facilité ou tenté de facilité l’entrée , la circulation 

ou le séjour irrégulier d’un étranger sur le territoire d’un Etat partie au protocole contre le  trafic 

illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la 

criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000 » 
22 Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n.286, " Testo unico delle disposizioni concernenti la 

disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero " , pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n.191 del 18 agosto 1998,S.O.   
23 Articolo12, comma 01։ 

« Fermo restando quanto previsto dall’articolo 10-ter , salvo che il fatto costituisca più grave 

reato , chiunque , in violazione delle pisposizioni del presente testo unico ,promuove , dirige , 

organizza, finanzia o effettua il transporto di stranieri nel terrtorio  dello stato , ovvero compie 
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 في القانون العربيريمة تهريب المهاجرين عنر البحر ج تعريف-ب

كل من القانون المصري  يسنتطرق إلى تعريف جريمة تهريب المهاجرين عبر البحر ف
 .الكويتيو 

 عنر البحر في القانون المصري رين تعريف جريمة تهريب المهاج -

لسنة  00تهريب المهاجرين رقم لشرعية و عرفت المادة الأولى من قانون مكافحة الهجرة غير ا
نتقال شخص أو أشخاص بطريقة غير مشروعة من دولة إلى أخرى من " تدبير ا: بأنه 0212

مادية أو معنوية أو لأي غرض  غير مباشرة على منفعة أجل الحصول بصورة مباشرة أو
 .24آخر"

 كويتيين عنر البحر في القانون التعريف جريمة تهريب المهاجر  -

ف المشرع الكويتي جريمة تهريب المهاجرين من خلال القانون الخاص المتعلق بمكافحة لقد عرّ 
دة عبير الدخول غير المشروع لشخص أو "تدلبشر وتهريب المهاجرين على أنها: الإتجار با

ريق ذلك بقصد الحصول بطأو المقيمين فيها إقامة دائمة و  أشخاص إلى دولة ليسوا من رعاياها
نلاحظ أنه اعتمد نفس . و 25نفعة مالية أو منفعة مادية أخرى"مباشر أو غير مباشر على م

 من البروتوكول. 22التعريف الوارد في المادة

 في القانون الجزائري  جريمة تهريب المهاجرين عنر البحر تعريف-ج

                                                           

altri atti diretti a procurarne l’ingresso illegal nel territorio dello stato, ovvero di altro stato del 

quale la persona non é cittadina o non ha titolo di residenza permanente , é punito con la 

reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. »  
، الجريدة الرسمية المصرية 0212لسنة  00رقم  المهاجرينوتهريب المادة الأولى من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية  24

 .0212مبر نوف20ه الموافق ل1120ر صف 20الصادر في  (،مكرر )أ 11العدد  20ص
الجريدة  ،الكويت المهاجرين،تهريب بشأن مكافحة الإتجار بالأشخاص و  0212لسنة  21رقم ( من القانون 1المادة ) 25

 .0212مارس 12الموافق ل  1121خر ربيع الآ 00الصادرة بقصر السيف في  1102الرسمية عدد
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نون من قا 22مكرر 222ف المشرع الجزائري جريمة تهريب المهاجرين في نص المادة عرّ  
" القيام بتدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني  أنها:على  26المتممالعقوبات المعدل و 

ية منفعة مال مباشرة، علىمباشرة أو غير  لشخص أو عدة أشخاص من أجل الحصول، بصورة
 .27أو أي منفعة أخرى"

 : 28هيف على ثلاثة عناصر يجب توافرها و يحوي هذا التعريو 

 .تدبير الخروج غير المشروع -
 .ص أو عدة أشخاص من التراب الوطنيلشخ -
 .لى منفعة مالية أو أي منفعة أخرى للحصول ع -

توكول في تعريفه بالتعريف الوارد في البرو  استأنسومن خلال هذا التعريف نجد أن المشرع قد 
مع تعريف  جوهرياً  أن هناك جزئية تضمنها التعريف تختلف اختلافاً  العامة، إلاّ ضمن الفكرة 

فقد حصر فعل تهريب المهاجرين على تدبير الخروج غير المشروع من التراب  البروتوكول،
ير الدخول غير المشروع لأحد نقيض تام مع البروتوكول الذي حدده في تدب الوطني، على

 29فيها.الأشخاص إلى دولة ليس من مواطنيها أو المقيمين الدائمين 

ر بذلك واعتب أن المشرع قد شخص ظاهرة تهريب المهاجرين في الجزائر مسبقاً من الظاهر ف
 منبع للمهاجرين بالدرجةمن خلال كونها دولة ، م فعل تدبير الدخول لا جدوى منهأن تجري
لتي الجنائي وفق المصلحة اعليها تنسيق النص  لذلك كان لزاماً و لهم  ليس مقصداً و الأولى 
عها على موقالجزائر بناءً ، غير أنه يجب الإشارة أن واقع الهجرة على العموم في يحميها

ولة منبع من جهة دموقعها بالقرب من الدول الأوروبية جعلها و  ،الجغرافي في الساحل الإفريقي

                                                           
المتضمن  1222يو يون20المؤرخ في 102-22يتمم الأمر رقم ، يعدل و 0222فبراير  00لمؤرخ في ا 21-22مالقانون رق 26

 .0222مارس  20الصادرة بتاريخ  10الجريدة الرسمية عدد ،قانون العقوبات
 .من قانون العقوبات الجزائري  22ررمك222المادة  27
 من قانون العقوبات الجزائري. 22مكرر 222ةالماد 28
لماجستير اكافحتها، مذكرة مكملة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة آليات مص كمال، جريمة تهريب المهاجرين و خري 29

 قلةور اسية، جامعة قاصدي مرباح العلوم السيالحقوق و الإدارية، تخصص قانون جنائي، كلية في العلوم القانونية و 
 .10، ص0211/0210
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ريقية الإف مقصد في آن واحد من مهاجري الدولومن جهة ثانية دولة عبور و  ،رللشباب المهاج
بير الدخول مسألة تد ، مما يجعل تعريفه أيضا مشوب بالقصور لإغفالهعلى حد سواءالعربية و 

 .30ذي تعاني منه الجزائرلغير مشروع ا

ئيتين هامتين ز في جغير أنه قد أحسن في تنسيق تعريفه مع التعريف الخاص بالبروتوكول   
 ։وهما 

، وربما الفرق يعد ستبداله لجملة "لأحد الأشخاص" ب "لشخص أو عدة أشخاص"ا -
ل ب الأحوال،لكون أن التهريب لا يمكن أن ينصب على شخص واحد في كل  شاسعاً 

 ئلة من الأشخاص قصد زيادةأن الواقع يؤكد أن المهربين يعمدون إلى تهريب أعداد ها
 بذلكو أخرى" ب "أو أية منفعة أخرى " أو أية منفعة مادية جملة "الربح، كما استبدل 

اجرين هترك الباب مفتوحا لأنواع المنافع التي يمكن أن يتحصل عليها المهربون من الم
 .31التي لا يمكن تقييمها مالياً من غير المنافع المادية و 

 إقامتهم بهاالجزائر و شروط دخول الأجانب إلى المتعلق بو  11-20بالرجوع للقانون رقم و 
أن يعرفها في نص ص على جريمة تهريب المهاجرين دون نجد أن المشرع ن 32تنقلهم فيهاو 

قادم إليه  ي الناقل الذي يقوم بنقل أجنبي إلى الإقليم الجزائر "  فيه:الذي جاء منه و  20المادة 
 .33على وثائق السفر القانونية" حائز من دولة أخرى غير

هذا النص يتضمن تجريم قيام الناقل بإدخال أجنبي لأرض الوطن بطريقة  أنوعليه يمكن القول 
أن يستعمل عبارة تهريب ، دون ه لا يحوز وثائق السفر القانونيةغير مشروعة ما دام أن

، أو يشمل التجريم الحالة العكسية وهي أن يقوم الناقل بنقل أجنبي للخروج من المهاجرين
كما لم يشمل على حالة الجزائري الذي يتم نقله  مشروع،غير الجزائر إلى دولة أخرى بطريق 

                                                           
 .02وب نصيرة، المرجع السابق، ص د 30
 . 12، صالمرجع السابقيص كمال، خر 31
المتعلق بشروط دخول الأجانب و  0220يونيو 00الموافق ل  1102م جمادى الثانية عا01المؤرخ في 11-20القانون رقم 32

 .1، ص0220يوليو  20، 22ة، العدد تنقلهم فيها المنشور في الجريدة الرسميوإقامتهم بها و إلى الجزائر 
 .11-20من القانون رقم  20المادة 33
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القاضي  يواجه قانونياً  للدخول أو الخروج من وطنه بطريقة غير مشروعة وهو ما يشكل فراغاً 
 .34هذه الحالات عليه مثلإذا عرضت 

 جريمة تهريب المهاجرين عنر البحرخصائص   لفرع الثانيا

ها طابعاً علي بجملة من الخصائص التي تضفي البحرين عبر تتسم جريمة تهريب الهاجر 
تُكسبها تمايزاً عن غيرها من الجرائم. وعليه في هذا الفرع سنسلط الضوء على قانونياً مميزاً و 

ن الجرائم وم )أولا(، الخطرةالجرائم  كونها منب ذلكو  ،ز الخصائص التي تميز هذه الجريمةأبر 
الجرائم من و  )رابعا(،ومن الجرائم العابرة للحدود  )ثالثا(،من الجرائم المستمرة و  )ثانيا(،المنظمة 

 .الماسة بالأشخاص )خامسا(

 رةالجرائم الخطتهريب المهاجرين عنر البحر من  أولا  جريمة

ى عل محتملاً  إذا كان السلوك الإجرامي فيها يمثل عدواناً  35تعد الجريمة من قبيل جرائم الخطر
عليها  اعتداءحدوث  باحتمالينذر و لها  يمثل تهديداً أنه المصلحة محل الحماية الجنائية، أي 

 اشتراطدم لع المادي، نظراً السلوك المكوّن للركن  ارتكابهذا النوع من الجرائم يتحقق بمجرد و 
على عكس جرائم الضرر التي يكون السلوك الإجرامي  .المشرع تحقق نتيجة إجرامية معينة

 .36حماية الجنائية مما يلحق بها ضررعلى المصلحة محل ال وحالاً  فعلياً  اعتداءفيها يشكل 

ص أن نصو  الخطر، حيثجرائم ضمن طائفة تهريب المهاجرين عبر البحر جريمة  تندرج
بالنص على فعل الإدخال أو الإخراج أو تمكين بقاء  المقارنة اكتفتو التشريعات الوطنية 

لح ضرر حال وفعلي بالمصاإلحاق  بتتطللم مشروع، و شخص في إقليم دولة على نحو غير 
. وهذا يعني أن هذه الجريمة تتحقق بمجرد التمكن من إدخال أو إخراج شخص من المحمية

                                                           
لقانونية ا الإفريقية للدراساتالمجلة  :كام جريمة تهريب المهاجرين في التشريع الجزائري" فيمغني دليلة " قراءة في أح34

 .020، ص0212، جوان 21، العدد22لدأحمد دراية أدرار، المج والسياسية جامعة
قانوناً  ةالجرائم التي يكتفي فيها المشرع بمجرد تعريض الحق أو المصلحة المحمي كأنها: تلالخطر على  تُعرف جرائم 35

رعون المادي للجريمة. في: ف حتمال التهديد بالضرر لقيام الركنللخطر، دون اشتراط تحقق ضرر فعلي، أذ يكفي قيام ا
محمد، "جريمة تعريض البيئة للخطر في التشريع البيئي"، في: مجلة القانون العقاري والبيئة، جامعة عبد الحميد بن باديس 

 .21، ص0210 ن، جوا20، العدد22مستغانم، المجلد
 .111صالسابق، محمد صباح سعيد، المرجع  36
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لاعتداد بهذه ايترتب على و  .ر مشروعمن البقاء فيه على نحو غيأو إلى إقليم الدولة أو تمكينه 
لى نحو لتحققها ع فيها، نظراً لا يمكن تصور الشروع التام  الجريمة ضمن جرائم الخطر، أنه

الدولة أو تمكينه من  تام بمجرد تمكن الفاعل من إدخال أو إخراج شخص من أو إلى إقليم
 .37البقاء فيه

تمكن الفاعل من إتيان كل الأعمال في حال عدم لشروع الناقص ر انه يمكن تصو غير أ
 كحالة إلقاء القبض عليه لدى وضع الأشخاص، لازمة لوقوع الجريمة على نحو تامالتنفيذية ال

عدم  ولنقلهم أ أعدهاالنقل التي الدولة في وسيلة  إقليمإلى من أو  المراد إدخالهم أو إخراجهم
تمكنه من وضع الأشخاص الذين تم إدخالهم على نحو غير مشروع إلى إقليم الدولة في المكان 

 .38لإبقائهم فيه  المعد سلفاً 

 من الجرائم المنظمة جريمة تهريب المهاجرين ثانيا 

بكونها ترتكب في ، 39يقصد بأن جريمة تهريب المهاجرين عبر البحر من الجرائم المنظمة 
 ارتكابهاخاصة إذا كان الهدف من من طرف الجماعات الإجرامية المنظمة ،غالب الأحيان 

هو إدخال أو إخراج عشرات الأشخاص من أو إلى إقليم دولة المقصد أو تدبير بقائهم فيها  
ومساهمة و تضافر جهود العديد من  ،و مستمراً  حيث إن هذه الحالات تتطلب تنظيما دقيقاً 

معلومات في مجالات معينة ممن يملكون الذين لديهم خبرات و ب الاستعانةإلى و  الأشخاص
 لمحرراتا، أو في مجال تزوير أجهزة الاتصالاتوسائط النقل المختلفة و  استخدامالخبرة في 

                                                           
 .110صنفسه، المرجع    37
 .110، ص هالمرجع نفس38
إمرته  ل تحت، يزعمه رئيس عصابة تعملأشخاص في تنظيم متميّز غير رسميهي تجمع االمنظمة: تعريف الجريمة  39

مها قواعد تحكتيب مبنية على أسس دقيقة ومعقدة، و هياكل ذات تر ضمن بنية قائدة ذات تدرج هرمي و  ،مجموعة من المجرمين
 لاقتضاءاعند أفعال إجرامية مخطط لها بكل دقة، و  خاصة به بغية ارتكابانضباط داخلية يضطلع كل عنصر منها بمهام 

الجريمة " لهاجري،انايف شافي عبد الله  الدوسري،عبد الله عجلان عبد الله  في:ى العنف أو وسائل الترهيب.   يتم اللجوء إل
، 22معة مدينة السادات مصر، المجلد ، جاالقانونية والاقتصادية مجلة الدراسات :في "إجراءات منعهاالمنظمة أسبابها و 

 .1201ص ،0202ر، سبتمب22العدد
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وسطاء أو إلى الدول المقصد لديهم إلمام باللغات الأجنبية وخاصة لغات دول المعبر و  أو الذين
 .40الذين يبتغون الهجرةو  اعلينبين الفالذين يقربون وجهات النظر 

ن لا بد مالجريمة قد ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة  حتى يمكننا القول من أن هذهو 
من تعريف الجماعة الإجرامية المنظمة  استنباطهاالتي يمكن توفر جملة من الخصائص و 

 ،يميظجماعة ذات هيكل تن" :بأنها الجماعة الإجرامية المنظمة حيث عرفت .الاتفاقيةالوارد في 
 دففرة، بهضامت وتعمل بصورةمؤلفة من ثلاث أشخاص أو أكثر، موجودة لفترة من الزمن 

أجل  ن، مالاتفاقيةأكثر من الجرائم الخطيرة أو الأفعال المجرمة وفقا لهذه  واحدة أو ارتكاب
 .41منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى" مباشر، علىبشكل مباشر أو غير  الحصول،

 الجرائم المستمرة منجريمة تهريب المهاجرين  :ثالثا

، حيث يمتد 42على أنها جريمة مستمرة  تكيّف جريمة تهريب المهاجرين عبر البحر قانوناً 
 اخلفي البقاء غير المشروع د المهاجر إرادة استمرارركنها المادي لفترة زمنية معينة نتيجة 

ما كان مه الدولية،. فعملية الإدخال غير المشروع للأشخاص عبر الحدود المقصد دولة إقليم 
يلة نسبيا تتطلب بطبيعتها فترة زمنية طو  جويّة،نوع وسائط النقل المستخدمة بريّة أو بحريّة أو 

 .43الاستمراريةعليها صفة  مما يضفي لتنفيذها،

 استمرا طالم الإقليم،وعلاوة على ذلك فأن هذه الجريمة تتجدد طوال فترة بقاء المهاجر داخل 
عن  وهرياً ج وهذا ما يميزها. أو تسهيل العيش له وسبل الإيواء وتوفير الدعمالجاني في تقديم 

والتي تنتهي بمجرد عبور الحدود أو إلى إقليم الدولة الوقتية  والخروج منفعليّ الدخول 

                                                           
 .110صباح سعيد، المرجع السابق، صمحمد  40
 .112المرجع نفسه، ص  41
تلك التي تستلزم من الجاني نشاطا إيجابيا أو سلبيا يستغرق فترة زمنية غالبا ما تكون  ف الجريمة المستمرة على أنها:تعر  42

حمد بوسقيعة، : أفيمن الزمن.  وبتكراره فترةا المستمرة باستمرار الفعل الجرمي أي بامتداده زمني الجريمةوتصنف طويلة 
 . 112الوجيز في القانون الجزائي العام، دار النشر الجامعي، ص

            ا " هعلي والآثار المترتبةعباس حكمت فرمان الدركزلي، "جريمة تهريب المهاجرين  سارة،عبد الرزاق طلال جاسم  43
 .000، ص0201، ديسمبر21، العدد 21، جامعة ديالي العراق، المجلدوالسياسيةمجلة العلوم القانونية  :في
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ن مجموعة م إدراج جريمة تهريب المهاجرين ضمن الجرائم المستمرة ويترتب على.44لدوليةا
 :45وهي كالتاليالنتائج 

 الجنائيسريان النص  -

الجريمة  ابارتكالقانون الساري وقت  المهاجرين، هوإن القانون الذي يطبق على جريمة تهريب 
رجعية  تثناءاسفجريمة تهريب المهاجرين لا يطبق عليها  شدة،حتى ولو كان هذا القانون أكثر 

 يكون أقل شدة من القانون أن  للمتهم، أيالنص الجنائي إلى الماضي في حالة كونه أصلح 
 .الساري 

  القضائي الاختصاصنطاق  -
ليه فإن ، وعالاستمراركل محل تقوم فيه حالة  للجريمة في الجرائم المستمرة محلاً  يعتبر 

لوصول ل لعدة دو بالمهاجر المهرب إلى عدة أماكن و مرتكب جريمة تهرب المهاجرين قد ينتقل 
بالنظر في الدعوى محاكم هذه الدول  اختصاصنتج عنه ، مما يبه إلى الوجهة المقصودة

 .يمةالعمومية لهذه الجر 
 حجية الحكم الصادر -

ء ة لجريمة تهريب المهاجرين حجيّة الشييكتسب الحكم الصادر في الدعوى العمومية بالنسب
اط ، أما فيما يخص النشجرامي الواقع قبل صدور هذا الحكمبالنسبة للنشاط الإ،46المقضي فيه

حتى ولو  ،بذاته مستقلاً  إجرامياً  الإجرامي الذي يلحق صدور الحكم البات فإنه يعتبر نشاطاً 
وعليه يمكن تحريك دعوى عمومية بشأنه لكونه جريمة مستقلة  ،كان الغرض الإجرامي نفسه

 فيلا يجوز إدماجها و  ،ويدل على إرادة إجرامية جديدة له أركانه و عناصره الخاصة به 
                                                           

 .112ص  السابق،المرجع  سعيد،محمد صباح  44
 .20دوب نصيرة، المرجع السابق، ص  45
ذلك الأثر القانوني الذي يترتب على الحكم القضائي الفاصل في النزاع،  :حجية الشيء المقضي فيه على أنها تُعرف 46

اعتبار ذلك بوالسبب، و  الموضوعطراف الأبحيث يمنع إعادة طرح نفس الدعوى من جديد أمام القضاء متى تعلق الأمر بذات 
وحق ه ل، "حجية الشيء المقضي بأصبح عنواناُ للحقيقة القانونية. في: معزي أماكم قد حسم النزاع بصورة نهائية و أن الح

، جوان 20، العدد00المجلدجامعة منتوري قسنطينة،  مجلة العلوم الإنسانية، :عليه في طلب إعادة النظر" في المحكوم
 . .112، ص0210
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هذا يعني أن صدور الحكم بحق الفاعل يقضي بمعاقبته نتيجة قيامه ة السابقة عليها، و لالمرح
ول ، لا يحيهأو إلى إقليم الدولة أو دبر بقائهم فبإدخال أو إخراج مجموعة من الأشخاص من 

دون إقامة الدعوى العمومية ضده مرة أخرى بشأن تمكين مجموعة أخرى من الدخول أو 
ي الحالة الأولى ف اتخذتهاعلى التدابير التي  ، بناءً إلى إقليم الدولة أو البقاء فيهاالخروج من أو 

 حكم بات بشأنها. التي سبق صدورو 

 من الجرائم العابرة للحدودجريمة تهريب المهاجرين  رابعا 

أساسا تقوم على  فهي دولةأكثر من 47من الجرائم العابرة للحدودجرين جريمة تهريب المها يعتبر
ائمين طنيها أو المقيمين الدلى دولة ليسوا من مواتدبير دخول الأشخاص بطريقة غير مشروعة إ

جرين من تخطي حدود دولة منشأ المها الحدود الدولية ابتداءً  اجتيازأن هذا الفعل يتطلب و  ،فيها
 دول.أو بعد عبور حدود عدة حدود دولة المقصد، إلى 

ة بمفهوم لطابع الدولية في جريمة تهريب المهاجرين يقتضي تجاوز الحدود السياسية للدو و 
ب المهاجرين أن تهري حيث .يةالبحر القانون الدولي للحدود، والتي تشمل الحدود البريّة والجوية و 

من و  ،بين عصابات الإجرام المنظم والوسائل انتشاراً هر اعن طريق البحر من أكثر المظ
نقل كذلك السفن الكبيرة لو المتوسطة الحجم، قوارب الصيد الصغيرة و  استعمالخلالها يتم 

ويتم  مقصدال البحرية لدولالحدود  باتجاهالعبور  أو المهاجرين من الحدود البحرية لدول المنشأ
من  تداءً ابلمياه الإقليمية الممتدة عبور الحدود للدولة المستقبلة عند المرور داخل االدخول و 

 .48عرض البحر باتجاه ميل بحري  10ياه الداخلية بخط الم

                                                           
ثر من ارتكبت في أك إجرامية منظمة إذا بها جماعة التي تضطلعالجريمة تلك : على أنهاالجريمة العابرة للحدود تُعرف 47

ولة أو إذا ارتكبت في د أخر،جرى في دولة  والإشراف عليهاأو التوجيه  الاعداد التخطيطولكن جانب كبير من دولة واحدة أ
في ارتكابه جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واجدة أو ارتكبت في دولة  ولكن ضلعتواحدة 

عبد اللطيف " الخصوصيات الإجرائية لمكافحة جريمة تهريب  في: بوسري  أخرى.آثار في دولة  واحدة ولكن كانت لها
، 20، العدد20دالمجلبجاية، مجلة الدراسات حول فعلية القاعدة القانونية، جامعة  في:" التشريع الجزائري  الأشخاص في

 .00ص 0210ديسمبر
 .01صالسابق، كمال خريص، المرجع  48
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المشكلة في تهريب المهاجرين عبر البحر في أنه بمجرد خروج السفينة من المياه كمن تو 
أو العبور، تكون بمنأى عن كل مطاردة أو تفتيش لكونها تعبر المياه الإقليمية لدولة المنشأ 

لها  بحر إلى أن تسمحلل في عرض اضي تبذلك فه، و دولية غير الخاضعة لسلطة أي دولةال
بارة في أماكن عادة ما تكون عو  ،يمية لدولة المقصد في جنح الظلامالإقلالفرصة لدخول المياه 

يتم  ، الذينقوم بإنزال حمولتها من المهاجرين، لتلحراسةشواطئ معزولة وغير خاضعة لعن 
 .49إجبارهم على السباحة حتى الضفاف البرية للبحر

 من الجرائم الماسة بالأشخاصجريمة تهريب المهاجرين  :خامسا

ك يشمل كذلالأساسية التي لا يجوز المساس بها، و الإنسان في الحياة من الحقوق إن حق 
متد هذا ي الذي تتجسد فيه شخصيته الإنسانيةحقه في سلامة جسده بوصفه الكيان المادي 

ذا من ه وانطلاقاً ، يعرضهم للخطر اعتداءمن أي حماية الأرواح الحق ليشمل صون الجسد و 
حماية حقه و  ضمان حمايتهالإنسان و  احترامدولية على تكريس النية و حرصت التشريعات الوط

 عد جريمة تهريب المهاجرين من الجرائم الواقعة علىتُ  .سلامته الجسديةي في الحياة و الطبيع
ة نالذي يقع عليه الاعتداء بأحد الأفعال المكو  الإنسان، فهو ، لأن موضوعها هو50الأشخاص

من يتم إدخاله أو إخراجه أو تدبير بقاءه في إقليم دولة معينة  هوللركن المادي لهذه الجريمة، و 
 .51نحو غير مشروععلى 

تعد ديباجة البروتوكول الدولي لمكافحة تهريب المهاجرين ضرب من ضروب المواقف الدولية و 
لتهريب اتضع حماية للمهاجرين من عصابات ضرب بأيدي كل من يمس بهذا الكيان، و التي ت

مشرع عالجها الهذه الجريمة وخطورتها  لاستفحال نظراً وإمكانية تعريض حياتهم للخطر. و 

                                                           
 .00المرجع نفسه، ص 49
تعرف الجرائم الماسة بالأشخاص على أنها: تلك الجرائم التي تقع ضد الأفراد أي أن الاعتداء فيها يصيب بصفة مباشرة  50

في جرائم ضد الأشخاص -جنائي خاص-حقاً لآحاد الناس. في: اسحق إبراهيم منصور، شرح قانون العقوبات الجزائري 
 .22المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص ن، ديوا20والأخلاق والأموال وأمن الدولة، ط

مجلة  :يف" الجزائري الجزاءات المترتبة عنها في التشريع موسى، " جريمة تهريب المهاجرين و نابد بلقاسم، أحمد بشارة  51
 .1120، ص0201، جوان 21، العدد20الدراسات القانونية المقارنة، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، المجلد
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لمخاطر ا المهاجرين لأشد أنواعهؤلاء الأشخاص وهم قانون العقوبات لتعرض حياة في الجزائري 
 52.بعض منهم دون أن يبلغ دول المقصدما يموت ال كثيراً أثناء نقلهم في البحر و 

 ريمة تهريب المهاجرين عنر البحر عن الجرائم المشابهةتمييز ج  المطلب الثاني

تتداخل جريمة تهريب المهاجرين عبر البحر مع عدد من الجرائم المشابهة لها، على رأسها 
من حيث الوقائع أو الوسائل  ، سواءً 54 جريمة الهجرة غير الشرعيةو 53بالبشر الاتجارجريمة 

    المستعملة أو حتى في تجاوز الحدود. غير أن هذا التشابه لا يعني وحدة التكييف القانوني
 .كل جريمة نطاقاً قانونياً مستقلًا يميزها عن غيرها من الجرائمإذ إن ل

وعليه سيتم في هذا المطلب التطرق إلى تمييز جريمة تهريب المهاجرين عبر البحر عن كل 
 ي(.الثان الفرع)الشرعية غير  وجريمة الهجرةالأول(،  الفرع)بالبشر  الاتجارمن جريمة 

 شرعن جريمة الإتجار بالبتمييز جريمة تهريب المهاجرين عنر البحر   الفرع الأو:

 ، وذلك نظراً بالبشر الاتجارجريمة و  عبر البحر تهريب المهاجرين هناك خلط كبير بين جريمة
ن شخاص الذين يمارسونها أومسواء من حيث الأتقارب كبير بين هاتين الجريمتين لوجود 

                                                           
اه التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتور جرين بين أحكام القانون الدولي و مليكة حجاج، جريمة تهريب المها  52

، ص 0210/0212محمد خيضر بسكرة ، الحقوق والعلوم السياسية، جامعةالعلوم في الحقوق، تخصص قانون جنائي، كلية 
12. 
ة :" تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقو تُعرف جريمة الاتجار بالبشر على أنها 53

أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال 
افقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال حالة استضعاف ، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل مو 

ويشمل الاستغلال كحد أدنى استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي ، أو السخرة أو الخدمة قسراً أو 
نع وقمع فقرة "أ" من بروتوكول م 22المادة  :الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء ." في

 ية نلاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوط الأطفال المكمل و وبخاصة النساءمعاقبة الاتجار بالأشخاص و 
 .0222لسنة

تُعرف الهجرة غير الشرعية على أنها: " تدبير انتقال شخص أو أشخاص بطريقة غير مشروعة من دولة إلى أخرى من 54
 00من القانون المصري رقم 21المادة " في: آخر.أو لأي غرض  معنوية،شرة على منفعة مادية أو أجل الحصول بصورة مبا

 .0212لسنة 
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 خاص من دولةالسلوك الإجرامي المتمثل في نقل الأش حيث محل الفعل المجرم أو من حيث
 . همامالدولية تعمل على تنظي الاتفاقيةبالإضافة إلى أن نفس  إلى أخرى بقصد الربح

قومان في كونهما ي البحر مع جريمة الاتجار بالبشر تشترك جريمة تهريب المهاجرين عبر
مة عليه كل جري، إلا أن الأساس الذي تقوم الأشخاص بطرق ووسائل غير مشروعةنقل على 

م القوة :" تجنيد الأشخاص أو نقلهبالبشر على أنهاتجار ف جريمة الاعرّ وتُ  ،يختلف عن الأخرى 
عمل والالجنسي  الاستغلالبشتى صوره ومن ذلك  الاستغلالأو الإكراه أو الخداع لغرض 

 .55" وغير ذلكالبشرية  وتجارة الأعضاء والاسترقاقوالتسول  الجبري 

قوم على بالبشر يالاتجار فإن  العبور،تهريب المهاجرين ينتهي بمجرد إتمام عملية  وإن كان
سنتناول يث ح الجريمتين،تين اوجب علينا التمييز بين ه للضحية. لذلكالمستمر  الاستغلال

 (.)ثانياوالاختلافأولا( أوجه التشابه )

جار الاتالبحر وجريمة  المهاجرين عنرتهريب  بين جريمة أوجه التشابه :أولا
 بالبشر

تعدد الأطراف  (،21نطاق الجريمة المنظمة ) الجريمتين إلىكلا  بين انتماءأوجه التشابه تتمثل 
 والأسباب المؤدية(، تشابه الدوافع 22الربحي للجريمتين) (، الطابع20الجريمتين) ارتكابفي 
 (.21الجريمتين) ارتكابإلى 

 الجريمتين إلى نطاق الجريمة المنظمةانتماء  .5

رائم من الج ،رجريمة الاتجار بالبشعبر البحر و  المهاجرينجريمة تهريب  كل من تعتبر
حيث تتم الجريمتين في الغالب من طرف عصابات إجرامية  الوطنية،المنظمة العابرة للحدود 

 إلى خصائص الجريمة المنظمة الي تتصف للحدود، بالإضافةمنظمة تكتسب طابع دولي عابر 
 .56الجريمتينبها كل من 

                                                           
أحمد اللوزي ، الاتجار بالبشر في القانون الكويتي و القانون الأردني على ضوء المعاهدات الدولية ، رسالة مقدمة   55

 . 11، ص  0210استكمالا لمتطلبات الحصول درجة الماجستير في القانون العام ، كلية الحقوق ، جامعة الشرق الأوسط ، 
 .الاتفاقيةمن  21فقرة 22المادة  56
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 الجريمتين ارتكابالأطراف في  تعدد .0

ور لكل منهم دحيث أن جريمة تهريب المهاجرين تتطلب مساهمة أطراف عدة لقيام الجريمة 
 :57همفي عملية التهريب و 

هريب مام عملية تإتوهو الشخص الذي يتولى كامل المسؤولية في : منسق العمليات ومنظمها-
 .المهاجرين

لمهاجرين اصالات بين المهربين و يقومون باتوهم أشخاص يعلنون عن خدماتهم و  :السماسرة -
 .من خدمات التهريب الاستفادةن في غير الشرعيين الراغبي

نقل  من خلال ،بالجزء العملي في عملية التهريب وهم الأشخاص الذين يقومون  :الناقلون  -
 المقصد.بلد  وتوجيههم نحوالمهاجرين 

 .دينوالمور الخدمات  مومقدّ  ،والسائقون والمنفذون والسعاة المواقع  مستطلعوبالإضافة إلى 

كذلك الأمر بالنسبة لجريمة الاتجار بالبشر حيث نجدها في اغلب الأحيان ترتكب من قبل 
ففي البداية مثلا هناك أشخاص  ،رالآخحيث يقوم كل واحد منهم بدور مختلف عن  جناةعدة 

ص يقوم شخ أخرى، وبعد ذلكيقومون بإقناع الشخص إما بمال أو خداع أو عنف أو أي وسيلة 
مين الأشخاص المساه وغيرهم منآخر بتسهيل انتقال الشخص المتاجر به من مكان إلى آخر 

 .58في عملية الإتجار بالبشر

 الربحي للجريمتين الطابع .3
 ،بع الربحيلبشر في الطاجريمة الاتجار باتهريب المهاجرين عبر البحر و يمة تشترك كل من جر 

لى المهاجرين إ بومهرّ  حيث يهدفوهو الغرض الأساسي أو الغاية من ارتكاب الجريمتين، 

                                                           
سات مجلة الأستاذ الباحث للدرافي:نصيرة،" التمييز بين جريمة تهريب المهاجرين وجريمة الإتجار بالبشر "،  دوب   57

 .020، ص 0210،مارس21، العدد 22جامعة مسيلة، المجلد، والسياسية القانونية
 .020المرجع نفسه، ص  58
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بشر المتاجرون بال كما يهدف أيضا الشرعيين،الحصول على أموال طائلة من المهاجرين غير 
 .59أو استغلالهم لاتجار بالبشرإلى الحصول على أموال من خلال ا

 الجريمتين ارتكابإلى  والأسباب المؤديةتشابه الدوافع  .4

دوافع في الجريمة الاتجار بالبشر و تشترك كل من جريمة تهريب المهاجرين عبر البحر 
الصعبة، ادية الظروف الاقتصتتمثل في الفقر والبطالة و التي لأسباب المؤدية إلى ارتكابهما، و وا
أفضل، والفساد السياسي والاجتماعي، بالإضافة إلى الحروب الرغبة في ظروف معيشية و 

 .60والنزاعات المسلحة وغيرها

 تجارالا جريمة يمة تهريب المهاجرين عنر البحر و بين جر  الاختلاف هثانيا  أوج
 بالبشر

وجه أ بالبشر، وتتمثل أهم الاتجارتختلف جريمة تهريب المهاجرين عبر البحر عن جريمة 
مصدر  (،20) الاستغلال (،21)الموافقة بالبشر في  والاتجارالتفرقة بين تهريب المهاجرين 

 (.20)الاعتداء (، طبيعة21العبر الوطني) (، الطابع22) الربح

 الموافقة -1

ة التهريب ، في كون عمليجريمة الاتجار بالبشرلاف بين جريمة تهريب المهاجرين و يكمن الاخت
المهاجرين المهرّبين، على عكس ضحايا الاتجار بالبشر الذين لم يوافقوا قط على تتم بموافقة 

ذلك. وحتى و إن كانوا قد وافقوا مبدئياً فإن تلك الموافقة لا معنى لها من جراء الوسائل القسرية 
 .61جريمة الاتجار بالبشر على ضحاياهم ة أو المسيئة التي يتبعها مرتكبوو الاحتيالي

                                                           
علوم مجلة جامعة الأنبار لل :لدولي الجنائي" فيفي ضوء القانون اعبد القادر حسين جمعه، "جريمة تهريب المهاجرين   59

 .  000، ص 0212، جانفي 12 العددة والسياسية، كلية اشور الجامعة،القانوني
 .020المرجع السابق، ص "التمييز بين جريمة تهريب المهاجرين و جريمة الاتجار بالبشر"،  نصيرة، دوب 60
         لثقافة للنشر و التوزيع، الأردن، دار ا21الاتجار بالبشر دراسة مقارنة، ط ائم ، الأحكام العامة لجر وجدان سليمان ارتميه 61

 .112ص 
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 الاستغلا: -0

 ي هذه النقطةف جريمة الاتجار بالبشريمة تهريب المهاجرين عبر البحر و هر التباين بين جر يظ
في كون انتهاء عملية تهريب المهاجرين بوصول المهاجر إلى وجهته المقصودة، في حين أن 

يهم ضرر لبالتالي يقع ع، و على استغلال الضحايا بمختلف الصورالاتجار بالبشر ينطوي 
 ة، هذا ما يجعلهم في حاجة أكبر للحماية حتىمن الناحية الجسدية أو النفسي أكثر قسوة سواءً 

 .62لا يتعرضوا إلى أشكال أخرى من الانتهاك خلافاً للمهاجرين المهربين

 مصدر الربح -2

تختلف جريمة تهريب المهاجرين عن جريمة الاتجار بالبشر من حيث مصدر الربح، فبرغم 
 أن مصدر الربح الرئيسي في تحقيق منفعة مادية، إلاّ  من أن كلتا الجريمتان تقومان على
قابل تسهيل المهاجر م جرة التي يدفعهايقوم أساساً على الأجريمة تهريب المهاجرين عبر البحر 

بمجرد  تنتهي العلاقة بين الطرفين، و نقله أو إدخاله بطريقة غير مشروعة إلى الدولة المقصودة
قوم من يالاتجار بالبشر، فإن مصدر الربح الوصول للوجهة المتفق عليها. أما في جريمة 

 في أعمال البغاء أو السخرة أو العمل القسري يحققها الجناة من استغلال الضحية  العوائد التي
 .63مر من طرف الجناةبما يجعل الضحية محل استغلال مست أو غيرها من صور الاستغلال

 عنر الوطني ابع الط -4

ابع العابر من حيث الطتتباين جريمة تهريب المهاجرين عبر البحر عن جريمة الاتجار بالبشر 
للحدود حيث تتسم عملية التهريب بطابع عبر وطني باعتبارها تقوم على نقل المهاجرين من 

هم إقليماً أجنبياً دون توفر دولة إلى أخرى بطريقة غير مشروعة، هذا ما يؤدي إلى دخول
الشروط القانونية اللازمة. أما جريمة الاتجار بالبشر، فلا يشترط فيها بالضرورة تجاوز الحدود 

                                                           
المركز العربي للتعاون الفني في إدارة الهجرة و الحدود، "الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين : تمييز مفاهيمي"، في: سلسلة 62

 ։الرياض، السعودية، تم تحميله من الموقع الإلكتروني الأوراق السياسية والأمنية، جامعة نايف العربية الامنية،
https։//ssp.nauss.edu.sa/idex.php/spp/article.view/1134 

 .10:00على الساعة  00/20/0202بتاريخ: 
 .122-120، ص صوليد قارة، المرجع السابق 63
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الوطنية، إذ يمكن أن تتحقق داخل الدولة نفسها من خلال نقل الضحايا أو استغلالهم بين 
 .64مناطق مختلفة دون انتقالهم إلى دولة أخرى 

 الاعتداءطنيعة  -1

طبيعة  من حيث تختلف جريمة تهريب المهاجرين عبر البحر عن جريمة الاتجار بالبشر
لدولة موجهاً أساساً ضد سيادة اتُعد جريمة تهريب المهاجرين عبر البحر اعتداءً  الاعتداء إذ

 طذلك من خلال تدبير الدخول غير المشروع للأشخاص خلافاً للشرو و  نظامها القانونيو 
التي تفرضها السلطات المختصة. أما في جريمة الاتجار بالبشر فإن هذا الاعتداء يقع 

ر إلى حريته، لذلك يُنظفي حد ذاته من خلال استغلاله والإضرار بكرامته و  الإنسانعلى 
المهاجر في جريمة تهريب المهاجرين عبر البحر على أنه مخالف للقانون، في حين يُعد 

 .65ار بالبشرضحية في جريمة الاتج

تمييز جريمة تهريب المهاجرين عنر البحر عن جريمة الهجرة غير   الفرع الثاني
 الشرعية

باتت من الإشكالات القانونية التي برزت بشكل واضح في  إن جريمة الهجرة غير الشرعية
تمس بسيادة الدول، خاصة عند تداخلها مع جريمة تهريب المهاجرين  الأخيرة، لكونهاالآونة 

ه داللحدود، وذلك لأنها عبارة عن نشاط منظم مفالتي تعد صورة من صور الجرائم العابرة و 
رة غير بينما نتصرف جريمة الهج المشروع، العبور الغيرتحقيق منفعة مالية من خلال تسهيل 

 الدول.ل أو الإقامة التي تفرضها الشرعية إلى مخالفة قواعد الدخو 

 قيام شخص لا يحمل جنسية الدولة أو منوتم تعريف جريمة الهجرة غير الشرعية على أنها 
 لجويةابالتسلل إلى هذه الدولة عبر الحدود البرية أو البحرية أو  فيها،غير المرخص له الإقامة 

                                                           
اجرين تجار بالأشخاص وجريمة تهريب المهصل بين جريمة الا، " الهجرة غير الشرعية نقطة الفمهيرة نصيرة، خليفة محمد 64

 .110، ص 0201، ديسمبر22، العدد 22اسية، جامعة سوق أهراس، المجلدالسيلة الباحث في العلوم القانونية و مج: في "
 .102، صلمرجع السابقاوجدان سليمان ارتميه،  65
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ون ، وغالبا ما تكمزورةأو الدخول إلى الدولة عبر أحد منافذها الشرعية بوثائق أو تأشيرات 
 .66جماعية لهجرة غير الشرعيةا

 لضبطن بين هاتين الجريمتي والاختلافل وجب الوقوف على أوجه التشابه وبسبب هذا التداخ
 الاختلافأوجه م ث أولا(،ك سنتطرق إلى أوجه التشابه )لذل .تكييف القانوني السليم لكل منهماال

 .ين من العديد من النواحي )ثانيا(الجريمتبين كلا 

 لشرعيةالهجرة غير ايمة تهريب المهاجرين عنر البحر و التشابه بين جر أوجه  أولا 

المساس ن م جريمة الهجرة غير الشرعيةة تهريب المهاجرين عبر البحر و جريم تتشابه كل من
 (.20من حيث المخاطر )( و 21لدولة ومخالفة قوانينها )بسيادة ا

 مخالفة قوانينها حيث المساس بسيادة الدولة و  من -5
ي كون كلّ ف غير الشرعية وجريمة الهجرةكل من جريمة تهريب المهاجرين عبر البحر  تلتقي

 إلى لدخولالقانونية التي تنظّم ا ومخالفة القواعد منهما تمسّ بسيادة الدولة من خلال خرق 
ين يتم تجاوز تمالتي تعكس سلطة الدولة على إقليمها، ففي كلتا الجريو  ،والإقامة فيهإقليمها 

ردية كما بصورة ففي إطار منظم كجريمة تهريب المهاجرين عبر البحر أو  ، سواءً القوانينهذه 
اقبة ر ، مما يضعف فعالية التشريعات الوطنية المرتبطة بمهو الحال في الهجرة غير الشرعية

 .67هذا يعد خرقاً لسيادة الدولةالحدود و 
 حيث المخاطر  من-0

ية الهجرة غير الشرعيمة تهريب المهاجرين عبر البحر وجريمة جر  وطيدة بين هناك علاقة
يل انتقالهم إلى لتسه تهريب المهاجرينشبكات ن غير الشرعيين يلجؤون إلى فغالبية المهاجري

بحر . وتتم عمليات التهريب عبر المقابل مبالغ ماليةالدول التي يرغبون في الوصول إليها 
ة، الأمر الذي يُعرض حياة المهاجرين لخطر الغرق أو باستعمال قوارب تفتقر لشروط السلام

طول مسافات الإبحار. كما يستغل المهربون حاجة اة، خاصة في ظل اكتظاظ القوارب و الوف

                                                           
 .10كمال خريص، المرجع السابق، ص  66
 .201-202السابق، ص ص ه، المرجع عبد القادر حسين جمع 67
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المهاجرين من خلال فرض مبالغ مالية مرتفعة أو التخلي عنهم في عرض البحر أو بالقرب 
 .68ها أثناء الرحلةمن السواحل، مما يزيد من المخاطر التي قد يتعرضون ل

 جريمة الهجرة غيرلبحر و بين جريمة تهريب المهاجرين عنر ا الاختلاف :ثانيا
 الشرعية 

تختلف جريمة تهريب المهاجرين عبر البحر عن جريمة الهجرة غير الشرعية في الكثير من 
حيث وسائل  ، من(20) سؤولية الجنائيةيث الم، من ح(21حيث الطبيعة القانونية للفعل)

 (.21، من حيث آلية المكافحة )(22وأساليب التنفيذ)
 

 حيث الطنيعة القانونية للفعل  من-5

ث الطبيعة من حي الهجرة غير الشرعية تهريب المهاجرين عبر البحر عن جريمة تختلف جريمة
القانونية للفعل، في كون الأولى تقوم على تدخل أشخاص أو شبكات منظمة تتولى تدبير 
الدخول غير المشروع للأفراد إلى دولة ليسوا من مواطنيها أو المقيمين الدائمين فيها، وذلك 

أخرى  إلىالأفراد من دولة  انتقال، فتقوم على أما الثانية مقابل الحصول على منفعة مادية.
 .69هدخول بلد المقصد أو الإقامة فيزمة لمغادرة بلد المنشأ و نية اللادون التقيد بالشروط القانو 

 

 حيث المسؤولية الجنائية من-0
في ة جريمة الهجرة غير الشرعييمة تهريب المهاجرين عبر البحر و جر الاختلاف بين  تجلىي

 عبر البحر إلى الأشخاص أوالمسؤولية في جريمة تهريب المهاجرين  إذ تتجه، هذا الصدد
كبي الجريمة بوصفهم مرت، تسهيل وتنظيم عمليات التهريبتتولى التي  الإجراميةتنظيمات ال

ية لعمليات ، بل يُعامل غالباً كضحباعتباره فاعلاً أصلياً المُهرّب  إلى المهاجر نظريُ لا في حين 
 .70التهريب

                                                           
المجلة  :" فيرحدود التأثيرة غير الشرعية: طبيعة العلاقة و الهجلقاسم، "جريمة تهريب المهاجرين و مليكة حجاج، مخلط ب  68

 .10،ص0210، ديسمبر20، العدد22العلوم السياسية، جامعة تسمسيلت، المجلدالجزائرية للحقوق و 
ص: علم الإجرام ، تخصلنيل شهادة الماجستير في الحقوق  ، مذكرة مكملةغير الشرعيةآليات التصدي للهجرة ، فايزة بركان  69

 .12، ص 0211/0210، والعقاب، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة
 .الجوو تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر  من بروتوكول مكافحة 20المادة  70
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الهجرة غير الشرعية، فإن المهاجر يُسأل قانوناً عن دخوله أو إقامته غير أما في جريمة 
 .من ارتكب الفعل المخالف للقانون  المشروعة داخل دولة أجنبية، باعتباره هو

 وأساليب التنفيذيث وسائل ح من-3

لنقطة ا تختلف جريمة تهريب المهاجرين عبر البحر عن جريمة الهجرة غير الشرعية في هذه
م على نشاط شبكات إجرامية تتس، تقوم عادةً ركون جريمة تهريب المهاجرين عبر البح في
راف متعددة داخل أط التواصل معدر كبير من التنظيم والتنسيق، وتشمل توفير وسائل النقل و بق

 فاعاً منارتل عمليات التهريب أكثر تعقيداً و المقصد، الأمر الذي يجعدول المنشأ والعبور و 
أما جريمة الهجرة غير الشرعية، فتتم في غالب الأحيان بوسائل أقل .71حيث التكاليف المالية

كاستعمال قوارب غير مهيأة أو التسلل عبر الممرات البحرية  التي تقل فيها نقاط  تنظيماً 
المراقبة أو بالصعود إلى السفن البحرية التجارية دون علم طاقمها أو باستعمال وثائق مزورة 

72. 
 المكافحةآلية  حيث من -4

ساليب أتفترق جريمة تهريب المهاجرين عبر البحر عن جريمة الهجرة غير الشرعية، من حيث 
، إذ خصّ المجتمع الدولي جريمة تهريب المهاجرين عبر البحر بإطار قانوني دولي المكافحة

مكمّل الجو، التهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر و  خاص، من خلال بروتوكول مكافحة
 لاتفاقية الأمم المتحدة، في حين تبقى الهجرة غير الشرعية خاضعة أساساً للتشريعات

ة أخرى بحسب توجهاتها القانوني دولة إلىمن  والتي تختلفالسياسات الداخلية لكل دولة، و 
 .73الأمنيةو 

 جريمة تهريب المهاجرين عنر البحر الثاني  أركانالمبحث 
حيث لا ب الجزائية في مختلف الجرائم على توافر أركان محددة يقرها القانون،تقوم المسؤولية 

قا لمبدأ ملة وفعناصرها القانونية كا باجتماعيتصور قيام جريمة أو ترتيب جزاء جنائي إلا 
فإن جريمة تهريب المهاجرين عبر البحر لا تخرج عن  ،على ذلك تأسيساً و  .الشرعية الجنائية

                                                           
 .200-200مرجع السابق،ص صعبد القادر حسين جمعة، ال  71
يان مجلة التراث جامعة ز  :يفالمهاجرين" تهريب ن جريمتي الهجرة غير القانونية و مليكة حجاج، " الحدود الفاصلة بي 72

 .2،ص0212جوان ، 22، العدد22عاشور الجلفة،المجلد
 .201المرجع نفسه،ص 73
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هدف هذا ي وعليه .البناء القانوني تخضع لذاتإنما و  ،للنظرية العامة للجريمةد العامة القواع
 دراسة:،من خلال 74بيان الأركان المكونة لجريمة تهريب المهاجرين عبر البحر إلىالمبحث 

 الأول(المطلب ) لجريمة تهريب المهاجرين عبر البحر الركن الشرعي- 

 الثاني(المطلب ) لجريمة تهريب المهاجرين عبر البحر الماديالركن  - 

 )المطلب الثالث( لجريمة تهريب المهاجرين عبر البحر الركن المعنوي  - 

 لجريمة تهريب المهاجرين عنر البحر  الشرعي الأو:  الركنالمطلب 
 لمبدأ  يقاً عقوبته، تطبيقوم الركن الشرعي على ضرورة وجود نص قانوني يجرم الفعل ويحدد 

تبار أي يمكن اع بنص. وعليه، لاالذي يقضي بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا  الشرعية جنائية
            ذلك مخالفة لمبادئ  صريح، وإلا عدّ دون سند قانوني توقيع عقوبة ما أو  سلوك مجرماً 

   لقانون ا البحر حسبعبر لشرعي لجريمة تهريب المهاجرين الركن ا سنتناوللذلك  القانون. 
 )الفرع الثالث(. 21-22 القانون ، و ()الفرع الثاني11-20 (، القانون )الفرع الأول20-20

 01-89الشرعي لجريمة تهريب المهاجرين حسب القانون  الأو:  الركنالفرع 
عوبات في أدى إلى ص الفترات، ممافي بعض  تشريعياً  فراغاً جريمة تهريب المهاجرين عرفت 

ي ولقد أدرك المشرع الجزائري خطورتها لهذا قام ف يجرمها.لغياب نص واضح  تكييفها قانونياً 
ه مكافحة هذ استراتيجيةلأولى في الخطوة ا بتجريم الجريمة وكانت هذه 20-20القانون 
 إلاّ  ريحوالهجرة غير الشرعية بشكل ص الجزائر لميتم تجريم تهريب المهاجرين فيف .الجريمة

كان القضاء قبل ذلك يلجأ إلى تطبيق بعض النصوص الواردة في  لاحقة، حيثفي مرحلة 
المعدل  البحري القانون  المتضمن02-02من الأمر رقم  010سيما المادة  البحري، ولاالقانون 

وبغرامة خمس سنوات  أشهر إلى:" يعاقب بالحبس من ستة 2075-20رقم  والمتمم بالقانون 
                                                           

جريمة تهريب المهاجرين عبر تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري لم ينص صراحة على الركن المفترض ضمن أركان 74
ن طبيعة ه ضمنيا مالذي يمكن استخلاصو  ،بوجود هذا الركنفي مجال القانون الجنائي من يرى الباحثين  من،غير أن البحر
كون هذا يشترط ان ي التهريب، كماص حي يكون محلا لعملية يفترض لقيامها أن ينصب الفعل على شخ إذ الجريمةهذه 

 دولة المقصد.الشخص في وضعية أجنبي لا يتمتع بحق الدخول أو الإقامة القانونية داخل إقليم 
 ةالجريد ،20-20رقم  والمتمم بالقانون عدل المتضمن القانون البحري الم1202أكتوبر  02المؤرخ في  02-02الأمر رقم 75

 .1202،لسنة 20العدد ،الرسمية
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شخص يتسرب خلسة إلى سفينة بنية القيام  دج كل 02.222دج إلى  12.222من  مالية
 .76برحلة "

 55-09الشرعي لجريمة تهريب المهاجرين حسب القانون  الثاني  الركنالفرع 
          بها  وإقامتهمالمتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر  11-20الرجوع إلى القانون ب

            على جريمة تهريب78منه  12نجد أن المشرع الجزائري نص في المادة  77وتنقلهم  فيها
            بغرامة منالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و يعاقب بالمهاجرين حيث جاء فيها :" 

  لبتسهي ،يقوم بصفة مباشرة أو غير مباشرة دج كل شخص022.222إلى   دج  22.222
   م الجزائري بصفة غير إقامة أو خروج أجنبي من الإقلي ل أودخول أو تنق أو محاولة تسهيل

    ذ المباشر يالتجريم على التنف في أن المشرع الجزائري لم يقتصر ، وبهذا يتضحقانونية ..."
              يرغ ر التسهيل بشتى طرقها المباشرة وكافة صو  ل امتد ليشملب لعملية التهريب فقط

        ابطو لمحاصرة كل فعل يساهم في المساس بض،مما يمنح النص مرونة إجرائية   المباشرة
 .قانونيةبصفة غير  الوطني دخول شخص إلى التراب 

 05-08الشرعي لجريمة تهريب المهاجرين حسب القانون  الثالث  الركنالفرع 
الغير  الهجرةظاهرة  المغرب، أخذتبعد تشديد الرقابة على معبر جبل طارق وغلق الحدود مع 

واحل من الس انطلاقاً الصيد  رحلات بحرية بواسطة قوارب شرعية منحى آخر، وذلك بتنظيم
 ة نشاطهالممارس خصباً  التهريب مجالاً  وجدت شبكاتسواحل الأوروبية، حيث الجزائرية نحو ال

إلى الحال  استمرو . 79نص تشريعي يجرم مثل هذه النشاطاتب في ظل غيا ذلكو  الجزائرفي 
مكرر  222نصت المادة  حيث 0222فيفري 25في المؤرخ  21-22صدور القانون  غاية

                                                           
 .من القانون البحري الجزائري  010 المادة76
المتعلق بشروط دخول و  0220يونيو 00الموافق ل  1102 جمادى الثانية عام 01المؤرخ في  11-20القانون رقم 77

 .1ص  0220يوليو 20بتاريخ  22المنشور في الجريدة الرسمية العددئر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها الأجانب إلى الجزا
 .11-20من القانون  12المادة  78
مجلة  :الجزاءات المترتبة عنها في التشريع الجزائري " فيبلقاسم و أحمد بشارة موسى، " جريمة تهريب المهاجرين و  ابدن 79

 ،21ددالع ،20المجلد المقارن،مخبر البحث القانون الخاص  -الشلف -جامعة حسيبة بن بوعلي المقارنة،الدراسات القانونية 
 .1102ص ،0201جوان بتاريخ
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بالحبس من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من  يعاقبيلي:" ما منه على 22
 .80دج كل من قام بتهريب المهاجرين " 1.222.222دج إلى  222.222

الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على ..يقصد بتهريب المهاجرين القيام من أجل ". 
و أ لشخص إلى الجزائر يالدخول غير القانون أخرى، بتأمينمالية أو منفعة مادية  منفعة

 .81ن بقائه فيها بصفة غير قانونية "تأمي خروجه منها بصفة غير قانونية، أو

تهريب  لمكافحة جنائية صريحة استراتيجيةس المشرع الجزائري من خلال هذه المادة لقد كرّ 
 كجنحة ذات وصف تشددي شدد العقابي، حيث صنف الفعلتوجه نحو الت حيث المهاجرين

الوطني  مة التشريعلائفي م يعكس الرغبة مما ،اً نافذ تصل عقوبتها إلى عشر سنوات حبساً 
ليط سخلال ت المهاجرين، وذلك منمكافحة تهريب  الدولية، خاصة بروتوكول الاتفاقياتمع 

لمساس ا خطورة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود التي تستهدفعقوبات ردعية تتناسب مع 
 النظام العام.بالسيادة الإقليمية و 

 لجريمة تهريب المهاجرين عنر البحر المادي الثاني  الركنالمطلب 
        في جوهره على الإجرامي، ويقوميشكل الركن المادي المظهر الخارجي الملموس للسلوك 

            العلاقة، و عليهالنتيجة المترتبة  ،سلبياً أو  كان إيجابياً  ءاسو  أساسية: الفعلثلاث ركائز 
     لمترتبة علىالنتيجة ابينهما وسنتناول السلوك الإجرامي )الفرع الأول(، و السببية التي تربط 

 لث(.الفرع الثاتربط بينهما )التي  السببية ةالثاني( والعلاقالسلوك الإجرامي )الفرع 

 الإجرامي الأو:  السلوكالفرع 
     يرتغيإحداث به الإنسان بغرض  وموجه يقوم وك خارجي واع  وك الإجرامي هو كل سلالسل

   ا العقاب يقرر لهالقانون و  اديات الجريمة التي ينص عليهابذلك م الخارجي، مكوناً في العالم 

                                                           
 .من قانون العقوبات الجزائري  22ررمك222المادة  80
 بروتوكول.المن  22المادة  81
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              أو يعرضها  يسبب هذا السلوك إلحاق الضرر بمصالح محمية قانوناً  حيث المناسب
 .82للخطر

          جريمة تهريب المهاجرين في التشريع الجزائري نجد أن المشرع قد حصر وبالإسقاط على
 أكثر منو أالعناصر المادية لهذه الجريمة في الفعل المادي ويتمثل في تدبير خروج شخص 

القانونية   ر طالمشروعية فيشترط أن يتم فعل التدبير بطريقة مخالفة للأُ وعدم  التراب الوطني
           لماديركن االمقاربة التشريعية الجزائرية قد ضيقت من نطاق الظ أن . ويلاحوالتشريعية
        جريمة الجزائري الالمشرع  ، حيث قصرالجزائرصادقت عليه  بالبروتوكول الذيبالمقارنة 

       يبمن مفهوم التهر وسع البروتوكول حين  في الوطني،الإقليم  المشروع "من على "الخروج
كون  بغض النظر عن ،لالبروتوكو  إلى دولة طرف في المشروع" الخروج غير تدبير "ليشمل

 .83رعاياها أو المقيمين فيهاالشخص من 

أن  دون  ،ابمجرد إتيان الفاعل للسلوك الإجرامي المجرم قانونً فجريمة تهريب المهاجرين تقوم 
ه إلى تبني اتج هذه الأفعالذلك أن المشرع في تجريم  ،لقيامها تكون النتيجة الإجرامية شرطاً 

            لجريمةلن تحقق الفعل المكوّ ئم الخطر التي يكفي لقيامها أو جرا الجرائم الشكليةنموذج 
  فبمجرد قيام الجاني بتنظيم أو تدبير أو تسهيل .عينةالنظر عن تحقق نتيجة مادية م بغض

      قوم ت ،الوسائل المادية اللازمة لذلك دأو إعدا ،نقل المهاجرين بطريقة غير مشروعةعملية 
 هذا السلوك كالوصول الفعلي للمهاجرين إلى المرجوة منولو لم تتحقق الغاية  الجريمة قانوناً 

 .84قصدهم أو عبورهم الحدود بنجاح م

         رائم التيالج من ذاتها، باعتبارهاجرين التوجه إلى طبيعة جريمة تهريب المها ويستند هذا
          في وسلامة الأشخاص، خاصةيهدد أمن الدولة والنظام العام  تنطوي على خطر جسيم
 أو لالالاستغلمخاطر الغرق أو ر التي قد تعرض حياة المهاجرين حالات التهريب عبر البح

                                                           
 .122صالمرجع السابق،  نصيرة،دوب  82
صايش عبد المالك، مكافحة تهريب المهاجرين السريين، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلية  83

 .02، ص0211الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
، 0212ندرية، مصر، الجريمة المنظمة وتهريب المهاجرين، ط، دار الفكر الجامعي، الإسك الفتاح بيومي حجازي،عبد  84

 .00ص
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     هذه المصالح فيجرم السلوك المبكر لحمايةالتدخل  على رعالمش ولذلك يحرص ،85الإتجار
 .تحقق نتيجة ضارة انتظاردون  منذ لحظة مباشرته

             يعكس السياسة الجنائية الإجراميكما أن اعتبار الجريمة قائمة بمجرد ارتكاب السلوك 
   الوقائية التي يعتمدها المشرع في مواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، حيث يسعى إلى 
   تضييق نطاق الإفلات من العقاب من خلال معاقبة الفعل في مراحله الأولى. وبذلك تتحقق

يكفي  ع ضرر فعلي أو نتيجة مادية، بلالحماية الجنائية بفعالية أكبر إذ لا يشترط إثبات وقو 
 .  86إثبات أن الجاني قد باشر أحد الأفعال التي حددها القانون على سبيل التجريم

 الإجرامي المترتبة على الفعل الثاني  النتيجةالفرع 
بدأ تجريم م الإجرامي، ويعدتشكل النتيجة الإجرامية العنصر الثاني للركن المادي بعد السلوك 

     لمشرع لا يتجه ا الجنائي، إذالأفعال الضارة من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون 
        لق تع سواءً  ،يحميها القانون إلى تجريم أي سلوك إلا إذا كان من شأنه المساس بمصلحة 

           صلحة جماعية تتصل بأمن المجتمع أو بم ،معيناً تخص شخصا ً  بمصلحة فردية الأمر
 .87استقرارهو 

     لية، بلكمخالفة القواعد القانونية بصورة ش التجريم لا يقوم على مجرد ساسفإن أ ،ومن ثم
غير أن ، 88بالمصالح التي يسعى القانون إلى صونهايلحق  جود خطر أو ضرر قدبو   يرتبط

       ابلالمقبالسابق، و الجرائم كما تطرقنا في الفرع  في جميع لازماً  تحقق الضرر ليس شرطاً 
     ضررتعد جسامة ال إذ ،تقدير الجزاء الجنائي أهمية بالغة في نطاق تحتل النتيجة الإجرامية
فليس من  .الجريمة و العقوبة المناسبة لها لتحديد درجة خطورة مهماً  الناتج عن الفعل معياراً 

نها الأفعال التي تنتج ع بسيطة معاملة اً التي ترتب أضرار  ةالإجراميالأعمال العدل أن تعامل 
             المشرع في ولهذا نجد الأساسية.المجتمع أو مصالح  سلامة الأفراد نتائج جسيمة تمس

                                                           
 .020صالسابق، أحمد صباح سعيد، المرجع 85
 .02صالمرجع السابق،  عبد الفتاح بيومي حجازي، 86
 .120، ص0211، الجزائر، 20، طديوان المطبوعات الجامعية، ح قانون العقوبات الجزائري ر عبد الله سليمان، ش 87
 .21أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 88
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تترتب  التي النتيجةلخطورة  تبعاً  ،الكثير من الأحيان يحرص على التمييز بين صور الجريمة
 .89الضررالعقوبة كلما ازدادت جسامة  عنها، فيشدد

    ين القاضيتمك العقابي، أييعرف بالتفريد  تحقيق ماالإجرامية في  أثر النتيجةيظهر  كما 
           ما علىمه تمثل مؤشراً  بما يتناسب مع ظروف الجريمة ونتائجها، فهي العقوبة تقديرمن 

            الذي يساعد  ، الأمرقانوناً  المحميةجة الاعتداء على المصلحة مدى خطورة الفعل ودر 
 .90واحدآن  الخاص فيالردع العام و  الملائم الذي يحققعلى اختيار الجزاء القاضي 

رر القانون الجنائي علاقة تكاملية فالض الخطورة فيعلاقة بين الضرر و أن ال هنا يتضح ومن
 ي جرائمفيكون مجرد معيار لتقدير العقوبة كما قد ، ون أساس التجريم في بعض الجرائمقد يك

تدخل ي حتى المحميةالمصالح أخرى في حين يكفي في حالات معينة مجرد وجود خطر يهدد 
 .يمالمشرع بالتجر 

 النتيجةالسلوك الإجرامي و  بين الثالث  العلاقةالفرع 
      لمادي ا الركنالمسائل الجوهرية في دراسة النتيجة من د العلاقة بين السلوك الإجرامي و تع

               إذ تقوم أغلب الجرائم على تلازم عنصرين ،مة في القانون الجنائي بصفة عامةللجري
ط بينهمارابطة سببية تربمع ضرورة قيام  ،يجة الإجراميةالنتالإجرامي و  أساسيين  هما السلوك

الإجرامي  المشرع بتحقق السلوكبعض الجرائم التي يكتفي فيها  أن الأمر يختلف في غير.91
       يعرف في الفقه الجنائي بجرائم السلوك المجرد أو ما ومعينة وهتحقق نتيجة  اشتراطدون 

    تهريب المهاجرين ضمن الجرائم التي لا ةتصنف جريم رالإطا اهذفي و .92الجرائم الشكلية
إنما يكفي لقيامها صدور السلوك المجرم من محددة و  إجرامية تحقق نتيجة وقف قيامها علىيت

خص إلى غير المشروع لش ويتمثل هذا السلوك في تنظيم أو تدبير أو تسهيل الدخول الجاني.
بمجرد و  ادية أو معنويةمنفعة من رعاياها أو المقيمين فيها بصفة قانونية مقابل مدولة ليس 

                                                           
 .202محمد زكي، أبو عامر، المرجع السابق، ص 89
 .002، ص1201النهضة العربية، القاهرة،  دار، 22ط العام، القسم-العقوباتمحمد نجيب حسني، شرح قانون  90
 .012محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص  91
 .102أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 92
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     لجانياالنتيجة التي يسعى إليها  تتحققحتى ولو لم  تقوم الجريمة قانوناً   هذا الفعل تحقق
 .93المهاجرين إلى وجهتهم المقصودة كنجاح عملية التهريب أو وصول

   غالبا ما إذ التشريعي،ن تبرر هذا التوجه كما أن الطبيعة الخاصة لجريمة تهريب المهاجري
اد للهجرة الأفر حاجة وتستغل  ،ت إجرامية منظمة تعمل عبر الحدودترتبط هذه الجريمة بشبكا

     لىمعينة قد يؤدي إومن ثم فإن اشتراط تحقق نتيجة  .مكاسب مالية غير مشروعة لتحقيق
       ل باط عملية التهريب قبفيها إح ي يتممن العقاب في الحالات الت من الجناة إفلات العديد

 .94اكتمالها

 البحرلجريمة تهريب المهاجرين عنر المعنوي  الثالث  الركنالمطلب 
  ل بالفع لجانيتربط ان الحالة النفسية التي يقصد بالركن المعنوي في جريمة تهريب المهاجري

 ل يجب أنب المادي،كفي لقيام الجريمة مجرد تحقق السلوك حيث لا ي ،الإجرامي الذي يرتكبه
 ويعد هذاروعة. المشبطبيعته غير  ة تتجه إلى ارتكابه مع العلمالسلوك بإرادة واعي يقترن هذا

     جانينية بين اليعبر عن العلاقة الذه الجريمة، إذالعناصر الجوهرية في تكوين  من الركن
             جرينالمها القصد الجنائي العام لجريمة تهريب سنتطرق إلىوعليه  .والفعل المكون له

 الفرع الثاني(.)الخاص الجنائي  (، والقصدالفرع الأول)

 في جريمة تهريب المهاجرين عنر البحر الجنائي العام الأو:  القصدالفرع 
       يتجسد الركن المعنوي في جريمة تهريب المهاجرين عبر البحر أساساً في القصد الجنائي

 (.والإرادة )ثانياالعام )أولا( الذي يقوم على عنصرين متلازمين هما العلم 

 هاجرين عنر البحرأولا  مفهوم القصد الجنائي العام في جريمة تهريب الم
     عمدية ئية في الجرائم الالمسؤولية الجنا العام الأساس الذي تقوم عليه يمثل القصد الجنائي

 ةمير ويقصد به اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة عن نية جُ  ،عامةبصفة 
ام المترتبة عن نشاطه عن علم و إدراك تغبة لدى الفاعل بإحداث النتيجة توافر الر أي  ،ةتمبي

                                                           
 .200ص، 0220النهضة العربية، القاهرة، دار، 22ط العام، القسم-اتالعقوبأحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون  93
 .110عبد الله سليمان، المرجع السابق، ص 94
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       بذلك  فإنه يجب توافر عناصر الركن المعنوي في جريمة تهريب المهاجرين المتمثلة، و 95
          يتحقق  ،.وبعبارة أخرى 96في علمه بكافة  العناصر التي  يتطلبها القانون لقيام الجريمة 

            ريداً ومُ  ،لطبيعة السلوك الذي يقوم به اً القصد الجنائي العام عندما  يكون الفاعل مدرك
        علم بتلك ولا يكفي ال ،جريمة  تهريب المهاجرين يجرمها القانون وفي لتحقيق النتيجة التي

        إحداث النتيجة المتمثلة فيالجاني إلى ارتكاب الفعل و ، بل يجب أن تتجه إرادة رالعناص
قد أشار البروتوكول إلى ضرورة تجريم ،و  97الوطني ذلك الخروج للمهاجرين من التراب تدبير

      اتفاقيةو أ البروتوكول في التجريم الواردة سواءً  باعتبار أن مقتضيات ،المتعمد فقطالسلوك 
    الجرم الناتج عن سلوك متعمد ومن ثم فإنه لمنظمة تستوجب العقاب على ارتكابالجريمة ا

       ذلك كالإهمال المؤدي إلى تهريب  أدنى من سلوك الذي يستوفي معياراً لا حاجة لعقاب ال
 .98المهاجرين

 ثانيا  عناصر القصد الجنائي العام في جريمة تهريب المهاجرين عنر البحر
( 21)لعلم اتتمثل عناصر القصد الجنائي العام في جريمة تهريب المهاجرين عبر البحر في 

 (.20) والإرادة

 في جريمة تهريب المهاجرين عنر البحر عنصر العلم-5
          قعية الواراك الجاني لكافة العناصر إدي القصد الجنائي ويقصد به العلم هو أحد عنصرّ 

      يعني ذلك أن   يكون الفاعل.و  99الفعل الإجرامي ارتكابوالقانونية المكونة للجريمة وقت 
              هأن يكون مدركا أن فعلو  ،يأتيه و بالظروف التي تحيط بهذي السلوك ال عالما بطبيعة

  الدخول غير المشروع لشخص أو عدة أشخاص إلى إقليم دولة لأو تسهيالمتمثل في تنظيم 

                                                           
 .000محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 95
 .102صالسابق، أحسن بوسقيعة، المرجع  96
 .102عبد الله سليمان، المرجع السابق، ص 97
 .02 سابق، صمرجع  كمال،خريص  98
 .022محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 99
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 وقد .100أخرى مخالف للتشريع والتنظيمات المعمول بها في مجال الهجرة و العبور الحدودي
 .101يها تحقيق العدوان  من الجريمة "التي يتوقف علتمثل الواقعة :"عرفه البعض بأنه 

في تكييف الفعل ذاتهالإجرامية، و الجاني إلى الواقعة  ذهن انصرافومعنى ذلك أن العلم هو 
ا النص اصرها التي يحددهيرتكبها وبكل عن جب أن يكون الجاني على علم تام بالجريمة التي

     المهاجرين يتخذ عنصر العلم عدة صور تتجلى في  إطار جريمة تهريب وفي.102القانوني
 (20بصفة الأشخاص محل التهريب) ه(، وعلم21مشروعية عبور الحدود )علم الجاني بعدم 

 (.22النشاط الإجرامي الذي يشارك فيه ) ةإدراكه لطبيعو 

 العلم بعدم مشروعية عنور الحدود -أ
  أن الفعل ب يتعين لقيام القصد الجنائي في جريمة تهريب المهاجرين أن يكون الجاني عالماً  

          ةالحدود الوطنييقوم به يتمثل في تنظيم أو تسهيل دخول أو خروج أشخاص عبر  الذي
  الجزائري  عومنها التشريالوطنية  فالتشريعات بها.الأنظمة المعمول و للقوانين بطريقة مخالفة 

 حيازة جواز سفر كاشتراط ،الحدودة الأشخاص عبر تضع قواعد وإجراءات محددة تنظم حرك
  وبالتالي فإن أي فعل يهدف الحدودية. لإجراءات المراقبةالخضوع و  دخول، صالح أو تأشيرة
       دما يقدم الجانينوع مشروع.فعلا غير  ديع  عليهالالتفاف  أو تالإجراءا إلى تجاوز هذه

     سرية عبر البحر أو البر أو يساهم في نقل أشخاص بطرق غير  تنظيم عملية عبورعلى 
   فإنه يكون مدركا أن هذا السلوك يشكل خرقا للنظام القانوني الرسمية، قانونية خارج المعابر
 .103المنظم لحركة الهجرة 

أن  راً العقوبات، معتبجرم المشرع الجزائري تهريب المهاجرين ضمن قانون  ،رالإطاوفي هذا 
   رتكب الوطني ي من الترابروج غير المشروع للأشخاص من يقوم بتدبير أو تسهيل الخ كل

   ضبط و السيادة الوطنية  على حمايةيعكس حرص المشرع  وهو ما ،عليه قانوناً  معاقباً  فعلاً 
                                                           

 .100المرجع السابق، ص بوسقيعة،أحسن  100
 .102عبد الله سليمان، المرجع السابق،ص  101
 .122-102، ص ص المرجع السابق يرة،نصدوب 102
النظرية العامة للجريمة والنظرية العامة للعقوبة والتدبير )العقوبات: القسم العام شرح قانون  حسني،محمود نجيب  103

 .020ص  ،0210،دار النهضة العربية، القاهرة،20طالاحترازي( 
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   عبورعملية ال، فإن علم الجاني بالطابع غير المشروع لالنظامية. ومن ثمالهجرة غير  حركة
 الجريمة.في هذه  الجنائي العام الأساسية للقصديشكل أحد المرتكزات 

 العلم بصفة الأشخاص محل التهريب -ب
    يجب  بل ،بالفعل المادي الذي يقوم به لا يكفي لقيام القصد الجنائي أن يكون الجاني عالماً 

   .م انتقالهمتنظيشخاص الذين يتولى نقلهم أو كذلك أن يكون مدركا للصفة غير القانونية للأ
            أو التراخيصالوثائق  لا يملكون  أن هؤلاء الأشخاصعلم ب يكون على أن يقصد بذلكو 

  .ولا بد أن يحيط علما بأن الشخص  104لهم عبور الحدود بشكل مشروع التي تخولالقانونية 
   أنه لم  الجنائي لدى الجاني إذا أثبت القصدينتفي  الأجنبي وبالتالي المهرب يتصف بصفة

بإدخاله إلى دولة أو قام بإخراجه من دولة ما لا يتصف  الذي قام يكن على علم بأن الشخص
 .105بصفة أجنبي

هم ليس النيابة العامة بحيث لا يقبل من المتو  ،في هذه الحالة على المتهم الإثبات ويقع عبئ
يرجع إلى  اجهله بهبل لا بد عليه أن يثبت بأن  ،المهربص مجرد الدفع بجهله بصفة الشخ

 .106ظروف حالت دون أن يقف على الحقيقة أوأسباب قهرية 

 مثل: التهريب،بعملية  والوقائع المحيطةوغالبا ما يستدل على هذا العلم من خلال الظروف 

 سرية.تنظيم رحلة  والمهاجرين علىالاتفاق المسبق بين المهرب  -
 أخرى.دفع مبالغ مالية مقابل نقلهم إلى دولة  -
 الرسمية.استخدام طرق بحرية أو برية بعيدة عن نقاط المراقبة  -
 السلطات.أو في ظروف سرية لتجنب رقابة نقل المهاجرين ليلًا  -

   عهم موتعد هذه المؤشرات قرائن قوية تدل على إدراك الجاني بأن الأشخاص الذين يتعامل 
               غير رالعبو بفعله في تسهيل هذا  قانونية، وأنه يشاركإلى الهجرة بطرق غير  يسعون 

 المشروع.

                                                           
 .022ص  صايش عبد المالك، المرجع السابق،104
 .100أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  105
 .121ص  السابق،المرجع  نصيرة،دوب 106
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 العلم بطنيعة النشاط الإجرامي -ج
           لىعغالبا ما ترتبط جريمة تهريب المهاجرين بوجود تنظيمات أو شبكات إجرامية تعمل 

 عمليات نقل تنظيم حيث تتولى هذه الشبكات ،اميةرغبة الأفراد في الهجرة غير النظ استغلال
 الأشخاص عبر الحدود مقابل مبالغ مالية أو منافع مادية أخرى.

سهيل تأنه يشارك في نشاط يهدف إلى  وفي مثل هذه الحالات يتعين أن يكون الجاني مدركاً 
    الوسائل رتوفيأو أو إيوائهم  ل في نقل المهاجرينكان دوره يتمث سواءً  ،غير الشرعية الهجرة
 .اللازمة لعملية التهريب ستيةاللوج

عابر للحدود الذي تتسم به هذه الجريمة ويكتسي هذا الإدراك أهمية خاصة في ظل الطابع ال
          ي كل منهم فبحيث يشترك ، شخاص في دول مختلفةحيث قد تتوزع الأدوار بين عدة أب

            اطهذا النش الجاني بطبيعةو بالتالي فإن علم  ،بمن مراحل عملية التهريمرحلة معينة 
 .107الجنائي لديه القصدتوافر على  الإجرامي يعد دليلاً 

 في جريمة تهريب المهاجرين عنر البحر  عنصر الإرادة-0
        رنها ينتفي إلى جانب عنصبدو الثاني من عناصر القصد الجنائي و العنصر  تمثل الإرادة

    اني الحرةإرادة الج ويقصد به اتجاه نصر الإرادة،القصد الجنائي العام توافر عيتطلب  العلم
لذي يدفع ا الجانب النفسيتمثل فالإرادة  ،السلوك الإجرامي وتحقيق الفعل المجرم ارتكابإلى 

         ة وهي تعتبر قو  .سلوك مادي ملموس ل علمه بالفعل غير المشروع إلىالجاني إلى تحوي
معيبة  لكي تكون الإرادة غيري سلوكه الخارجي و معنوية يعبر عنها الإنسان فنفسية و داخلية 

          تسيطرو  هي من توجه أعضاء الجسم للسلوكلأنها  إدراكو  يجب أن تصدر عن وعي
توجب ر التي ي( والأمو أادة كأساس للقصد الجنائي العام )بالإر المقصود  سنتطرق إلى،108عليه
 (.ب) الإرادةتنصب عليها أن 

 
                                                           

107David Kaly & Zai Liang, Migration Merchants ։ Human Smuggling from Ecuador and 

Cahina , Working paper no .43 Center for Comparative  Immigration Studies (CCIS) ,  

University of California ,SanDeigo , 2001,p15. 
 .020محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 108
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 المقصود بالإرادة كأساس للقصد الجنائي العام -أ
         قوة نفسية أو نشاط نفسي يوجه كل أعضاء الجسم أو :" أنهاعلى  الإرادة يمكن تعريف 

            ة وصل بين الإدراك الذهني فهي تمثل حلقمشروع ".  غير غرض بعضها نحو تحقيق
   علها يجمما  ،رجي ملموسامية إلى فعل خابواسطتها النية الإجر  تتحول إذ ،السلوك الماديو 

 .بين صور القصد المختلفة لقيام المسؤولية الجنائية وتمييزاً   أساسا

بكامل  الفعل ارتكاببحيث يكون الفاعل قد أقدم على  آثمة،وتوصف الإرادة هنا بأنها إرادة  
    ن تتجلىالمهاجريحرية القرار. وفي جريمة تهريب  لإكراه يفقده إرادته دون أن يكون خاضعاً 

 .109الإرادة الإجرامية في عدة مظاهر

  اني سية الداخلية التي تحرك الجيقصد الدافع أو القوة النف الباعث، الذيالإرادة تختلف عن و 
   يندرج ضمن المرحلة السابقة  ،فالباعث بهذا المعنى. 110تدفعه إلى ارتكاب الفعل الإجراميو 

لتكوين الإرادة حيث يعبر عن الأسباب النفسية أو الغايات الشخصية التي يسعى الجاني إلى 
             نفعة مادية أو حتى بدافعأو تحقيق م الانتقام،كالرغبة في 111تحقيقها من خلال سلوكه

 .الشفقة

         لىالفقه الجنائي يستقر ع الباعث، فإنالنفسي بين الإرادة و  الارتباطعلى الرغم من هذا و 
ن أن هذا الأخير يقوم على عنصري اعتبار الجنائي، علىالباعث من عناصر القصد  استبعاد

   .112الإرادة دون اشتراط الوقوف على الدوافع النفسية الكامنة وراء الفعلالعلم و هما  أساسيين
            غيرة ها متمما يجعل ،اتين البواعث تتسم بالطابع الشخصي والذبكو  هذا الاتجاه يبررو 

وهو ما قد يؤدي إلى اضطراب في تطبيق القواعد الجنائية إذا ما  ،ومتباينة من شخص لآخر
       الجنائي يركز على السلوك  فإن المشرع.  لذلك 113الجريمة أخذت بعين الاعتبار في قيام

 .هارتكابالنيات الباطنية التي دفعت إلى  الخوض في نتيجته، دون الخارجي و  الإرادي

                                                           
 .020ص، نفسه المرجع 109
 .210ص  ،0222الجديدة، الإسكندرية، دار الجامعة ، 21ط  ،العقوباتلنظرية العامة لقانون ا سليمان عبد المنعم، 110
 .210 المنعم، المرجع السابق، صد سليمان عب111
 .022عام، المرجع السابق، صالالقسم  العقوبات،شرح قانون  حسني،محمود نجيب  112
 .120 ص،1200القاهرة، العربية، دار النهضة ، 20ط والعقاب،لإجرام مبادئ علم ا الستار،فوزي عبد  113
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 الأمور التي يتوجب أن تنصب عليها إرادة الجاني -ب
إن جريمة تهريب المهاجرين تدخل ضمن طائفة جرائم الخطر أي تلك الجرائم التي لا تشكل 

لقيامها  طلا يشتر يث عليها ح محتملاً تشكل عدواناً بل  ،على المصلحة المحمية فعلياً  عدواناً 
        يعد  .ديهالجنائي ل دى الجاني يكفي لتوافر القصدنتيجة إجرامية وعليه فإن توافر الإرادة ل

جرامإذ لا يكفي مجرد تحقق السلوك الإ لقيام الركن المعنوي، القصد الجنائي الركيزة الأساسية
 .لمشروعةته غير اوك مع علمه بطبيعالسلإلى إتيان هذا  بل يتعين أن تتجه إرادة الجاني ،ي

        ة يهي نشاط واع وموجه نحو تحقيق غا عابر، وإنماادة هنا ليست مجرد نزوع نفسي فالإر 
        أو تسهيل إقامتهم  من إقليم دولة ما إخراج أشخاصأو  في إدخالتتمثل  ،إجرامية محددة

 .114قانونية  بطريقة غير

     وناً قانلمعترف بها الجاني أحد عيوب الإرادة اإرادة  ر أن هذا القصد قد ينتفي إذا شابغي
    على واقعة من شأنها نفي أحد اً منصبو  ففي حالة الغلط إذا كان جوهرياً  ،الإكراه  أو كالغلط

      ومن ذلك مثلا أن يعتقد الفاعل أن  ،القصد الجنائي انتفاءعناصر الجريمة فإنه يؤدي إلى 
      في  ،إقامة قانوني حأو تصريالشخص الذي يدخله إلى الإقليم يحمل وثائق سفر صحيحة 

 .115مما ينفي عنه العلم بعدم المشروعية ،حين أنها غير ذلك

       حيسم المختصة، كأنكما قد يتحقق الغلط في صورة خطأ إداري أو تقصير من الجهات 
          ح ترخيصا بالإقامة دون يمن وثائقه، أوموظف عمومي بدخول شخص دون التحقق من 

ية القانونية بصحة الوضع مشروعاً  فينشئ ذلك لدى الفاعل اعتقاداً  ،القانونية استيفاء الشروط
 .116يؤثر في توافر القصد الجنائي وهو ما

       لا إذ ،ي إلى انتفاء المسؤولية الجنائيةمما يؤد ،الإكراه فإن الإرادة تنعدم كليا أما في حالة
        ت تأثير قوة مادية أويمكن مساءلة شخص أجبر على ارتكاب فعل تهريب المهاجرين تح

                                                           
 .010ص الهدى،الجزائر،دار  ة،الجامعيديوان المطبوعات  ،22ط العام،القسم  العقوبات،شرح قانون  سليمان،عبد الله  114
 .002ص الجديدة، الإسكندرية، دار الجامعة ، 22ط العام،القسم  العفويات،قانون  عامر،محمد زكي أبو  115
 .120ص هومة، الجزائر،، دار 10الوجيز في القانون الجزائي العام ط بوسقيعة،أحسن  116
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     ادة الجاني إر في  وحالا مؤثراً  اً لإكراه أن يكون جديّ ويشترط في ا .معنوية لا قبل له بدفعها
 .117يالقانون الجنائ العامة فيوهو ما يتماشى مع القواعد  ،ختيارالا بحيث يعدم حريته في

 في جريمة تهريب المهاجرين عنر البحرالجنائي الخاص  الثاني  القصدالفرع 
حيث  ،ئمالجراهرية للركن المعنوي في بعض يعد القصد الجنائي الخاص أحد العناصر الجو  

        تجاه إرادة اوإنما يشترط بالإضافة إلى ذلك  ،مشرع بتوافر القصد الجنائي العاملا يكتفي ال
       يقصد  ،وعلى هذا الأساس. 118تحقيق غاية محددة من وراء سلوكه الإجرامي الجاني إلى

سعى معين يشكل الغاية التي ي نية الجاني إلى تحقيق هدف الخاص انصرافبالقصد الجنائي 
   القصد الجنائي العام الذي يقوم أساساً عن  بذلك يختلفو  ،يرتكاب الفعل الإجرامإليها من ا

           ينح ارتكابه، في إلىمع اتجاه إرادته  وعدم مشروعيته فعله لطبيعةعلى إدراك الجاني 
    الجاني يدفع آخر يتمثل في الغاية أو الباعث الذي ص عنصراً الخايضيف القصد الجنائي 

 .119الجريمة  إلى ارتكاب 

    صد جنائيقمن الجرائم التي تتطلب توافر تندرج جريمة تهريب المهاجرين عبر البحر ضو 
      رق البحر بط يم أو تسهيل نقل المهاجرين عبرأي في اتجاه إرادة الجاني إلى تنظ ،خاص

         في ذلك السفن أو القوارب أو الوسائل البحرية المختلفة بهدف  مستعملاً  ،غير مشروعة
خلال الظروف المحيطة بالفعل على توافر هذا القصد من  ، ويستدل120تحقيق منفعة معينة 

            سرية لنقلهم عبر الحدودرحلات بحرية تنظيم  المهاجرين، أو مثل تلقي مقابل مالي من
 .مجهزة أو غير مرخصة لهذا الغرض أو استعمال وسائل نقل بحرية غير ،البحرية

للجريمة                 المعنوي ي إلى انتفاء الركن يؤديترتب على ذلك أن تخلف القصد الجنائي الخاص و 
            قديمالحالات على ت فقد يقتصر الفعل في بعض .ائيةبالتالي عدم قيام المسؤولية الجز و 

         نية تهريبهم أو دون وجودمعرضين للخطر في البحر مساعدة إنسانية أو إنقاذ أشخاص 
         سنتناول أساس القصد  .121التجريم ما يخرج الفعل من نطاق  تحقيق منفعة من ذلك وهو

                                                           
 .102ص الجزائر،دار هومة،  ،0الجزائري، طمبادئ قانون العقوبات  عدو،عبد القادر  117
 .110ص السابق،المرجع  بوسقيعة،أحسن 118
 .020ص  ، المرجع السابق،سليمانعبد  119
 .022ص ،0210الجزائر، بلقيس،دار  ،20ط العام،عبد الرحمان خلفي، القانون الجنائي  120
 .1200في البحر، الصادرة بتاريخ  الأمم المتحدة لقانون البحار المتعلقة بواجب إنقاذ الأشخاص اتفاقيةمن  20المادة   121
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 ( 20)في قانون العقوبات م(، ث21عبر البحر)المهاجرين الجنائي الخاص في جريمة تهريب 
 (.22)على شروط المنفعة فونتعر 

 عنر البحرريب المهاجرين أساس القصد الجنائي الخاص في جريمة ته-5
        لمهاجرين عبر البحر فيالجنائي الخاص في جريمة تهريب اسنتطرق إلى أساس القصد 

ي فريمة تهريب المهاجرين عبر البحر أساس القصد الجنائي الخاص في جو  )أ(ول البروتوك
 الجزائري)ب(. قانون العقوبات

  عنر البحر أساس القصد الجنائي الخاص في جريمة تهريب المهاجرين  -أ
  في النروتوكو:

  ث نصت حي ،للاتفاقيةل بروتوكول المكمّ الكرس مفهوم القصد الجنائي الخاص صراحة في 
 خص إلى لشالمهاجرين يعني تدبير الدخول غير المشروع ة الثالثة منه على أن تهريب الماد

شرة بصورة مبا أجل الحصول وذلك من ،اياها أو المقيمين الدائمين فيهارعمن  دولة لا يكون 
 .122أو غير مباشرة على منفعة مالية أو أي منفعة مادية أخرى 

               ل غيرالدخو يكتف بتجريم فعل تسهيل  ويستفاد من هذا التعريف أن المشرع الدولي لم
        بل اشترط أن يكون الهدف من هذا السلوك تحقيق منفعة مالية أو ،حد ذاته المشروع في

      م إلافالجريمة لا تقو  .صة للقصد الجنائي في هذه الجريمةيؤكد الطبيعة الخا مادية وهو ما
لحصول ي اتمثل ذلك ف طه إلى تحقيق مكسب معين سواءً إذا كان الفاعل يسعى من وراء نشا

   المهاجرون مقابل نقلهم أو الحصول على مزايا مادية أخرى نتيجة ا على مبالغ مالية يدفعه
 .123التهريبتنظيم عملية 

          لفبل تشمل مخت ،السياق لا تقتصر على النقود فقط كما أن المنفعة المقصودة في هذا
           أشكال المنافع المادية كالحصول على ممتلكات أو متعة جنسية كتلقي أو مبادلة مواد 

           أوخلاعية من جانب أعضاء حلقات التصوير الخلاعي للأطفال أو الإتجار بالأطفال 
الغ فقد يحصل المهرب مثلا على مب ،لتهريبا بعملية القيامخدمات أو امتيازات معينة مقابل 

                                                           
 .بروتوكولالمن  22المادة 122
 .020 ، ص0210العربية، القاهرة،لنهضة دار ا وتهريب المهاجرين،الجريمة المنظمة  سعيد،أحمد صباح  123
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            ذلك من المنافع التي تمثل مقابلا لعملية نقل غيرأو جوهرات أو وسائل نقل م مالية أو
 .124عبر الحدود بطريقة غير مشروعة المهاجرين 

المالية  إلى أن إدراج عنصر المنفعةبروتوكول لالملاحظات التفسيرية لوفي هذا السياق تشير 
التمييز بين نشاط الجماعات الإجرامية المنظمة إلى  أو المادية ضمن تعريف الجريمة يهدف

             عن التي قد تصدر وبين الأفعال ،المهاجرين من تهريبلى تحقيق الربح علتي تسعى ا
         تقديم المساعدة لأحد الأقارب أو إنقاذ أشخاص عائلية كحالةوافع إنسانية أو دأشخاص ب

ة خاصة في المجال .وتكتسي هذه المسألة أهمي125مقابل مادي دون انتظارمعرضين للخطر 
         في البحر بعمليات الإنقاذ كثيرا ما تختلط عمليات تهريب المهاجرين عبر البحري، حيث

   لأشخاص لالسفن واجب تقديم المساعدة  فالقانون البحري الدولي يفرض على ربابنة ،رالبح
             لذلك فإن معيار .وني في آن واحدقانإنساني و  التزامللخطر في البحر وهو  المعرضين

لمهاجرين وبين اتهريب  فيالمتمثل ل الإجرامي للتمييز بين الفع أساساً  المنفعة المادية يشكل
 .126المرتبطة بإنقاذ الأرواح في البحر الأعمال المرتبطة بالإنسانية

    كما أن اشتراط القصد الجنائي الخاص في هذه الجريمة يعكس توجه المجتمع الدولي نحو 
   قيقظروفهم الصعبة لتحظمة التي تستغل حاجة المهاجرين و مكافحة الشبكات الإجرامية المن

    حريةمتزايد على الوسائل البهذه الشبكات تعتمد بشكل  حيث أصبحت ،مشروعة أرباح غير
    ضمستغلة ضعف الرقابة في بع البحرية للدولالمهاجرين عبر الحدود  لنقل أعداد كبيرة من

 .127المناطق البحرية

 

 

                                                           
الجامعي، كر الف دار، 21طالدولي، مكافحة الهجرة غير الشرعية في القانون  حجازي،عبد الفتاح بيومي  124

 .101 ، ص0211الإسكندرية،
125Travaux préparatoires de la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 

organisée et des protocoles s’y rapportant Nations Unies New York, 2006, p 469. 
 .الأشخاص عبر البحر إنقاذبواجب المتعلقة  1200الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  اتفاقيةمن  20المادة  126
 .001ص  ،0222الإسكندرية، الجديدة،دار الجامعة  ،21ط للحدود،الجرائم المنظمة العابرة  قارة،عبد القادر  127
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    يف عنر البحر المهاجرين أساس القصد الجنائي الخاص في جريمة تهريب-ب
 الجزائري قانون العقوبات 

    المشرع بل حرص ،مهاجرين على المستوى الدولي فحسبيقتصر تنظيم جريمة تهريب اللم 
 قانونية خاصة ضمن قانون الجزائري بدوره على تجريم هذا السلوك من خلال إدراج نصوص 

خاصة  الجرائم المرتبطة بهاالشرعية و  غيرمه بمكافحة الهجرة ذلك في إطار التزاو  ،العقوبات
         ص أن و يظهر من خلال هذه النصو  .حرية للدولةالبالحدود البرية و  تلك التي تنشط عبر

    باشتراطق لاسيما فيما يتعلبروتوكول النفس التوجه الذي جاء به  المشرع الجزائري قد تبنى
تحديده لنوع  له في مخالفاً  لكنه انتهج نهجاً  ،هذه الجريمةالقصد الجنائي الخاص لقيام  توافر

     من22مكرر  222المادة  بحيث نجد أن نصمرتكب هذه الجريمة  يستهدفهاالمنفعة التي 
ن عبارة " يتضح موهذا  ،ديةالجزائري لم يفرق بين المنفعة المادية وغير الما قانون العقوبات

     نالمهاجرين متهريب ،و عليه يكفي لقيام جريمة 128أي منفعة أخرى "  أو..منفعة مالية ..
        على أي منفعة من الحصول  تتوافر لدى مرتكب الجريمة نية  نظر المشرع الجزائري أن

 .129المنفعة مادية أو غير مادية  سواء كانت هذه ،ارتكابه للجريمة

 في جريمة تهريب المهاجرين عنر البحر المنفعة شروط-0
لم يشترط البروتوكول الدولي ولا قانون العقوبات الجزائري انعدام صفة المشروعية في المنفعة 

كون مواد كأن ت ،مشروعة المنفعة المبتغاة أشياء غيرالمبتغاة وراء ارتكاب الجريمة ولو كانت 
        ليها عادية الغاية الأساسية التي يقوم تعد المنفعة المالية أو الم مخدرة أو أشياء مسروقة.

     إذ لا يكفي لقيام هذه الجريمة مجرد ،هريب المهاجرينالقصد الجنائي الخاص في جريمة ت
 بل يشترط أن يكون الهدفتسهيل الدخول أو الخروج غير المشروع للأشخاص عبر الحدود 

 أن تحقق هذا العنصر يفترض غير، أو ماديةالسلوك تحقيق مقابل ذي طبيعة مالية  من هذا
    ته إرادالتأكد من أن الفاعل قد اتجهت  وافر مجموعة من الضوابط التي يمكن من خلالهات

 .130إلى تحقيق تلك المنفعة فعلاً 
                                                           

 من قانون العقوبات الجزائري. 22مكرر 222المادة  128
 .120ص  السابق،المرجع  نصيرة،دوب  129

 . 861المرجع نفسه ،ص 130 
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        تشكل أن تشكل مقابلاً  مادية أيلمنفعة ذات منفعة مالية أو ا أول هذه الشروط أن تكون و 
      خدمات أو أي مبالغ مالية أو ممتلكات أو  الحصول على للنشاط الإجرامي مثل اقتصادياً 

      ة مالية أو منفع عةمنف المشرع الدولي لعبارة " وهو ما يفسر استعمال  ،مادية  أخرى مزايا 
  .كما 131بهدف توسيع نطاق هذا العنصر ليشمل مختلف صور المقابل الماديمادية أخرى" 

          ادةبمعنى أن تتجه إر  ،المنفعةيشترط أن يكون الهدف من ارتكاب الفعل هو تحقيق هذه 
    ريبأو تسهيل عملية ته تنظيم المقابل المادي نتيجة الجاني منذ البداية إلى الحصول على

     يضاف إلىو .132الجنائي الخاص في هذه الجريمة وهو ما يشكل جوهر القصد ،المهاجرين
   تكب بل يكفي أن يكون الفاعل قد ار  ،بصورة فعلية انون لا يشترط تحقق المنفعةذلك أن الق

 لطاتتحقيقها في الواقع نتيجة تدخل الس الفعل بقصد الحصول عليها حتى ولو لم يتمكن من
 .133أو فشل عملية التهريب

      ب علىالمهر  فقد يحصل ،نفعة بصورة مباشرة أو غير مباشرةكما يمكن أن تتحقق هذه الم
ب شبكة التهري ضمن المقابل المالي من المهاجرين أنفسهم أو من وسطاء أو أعضاء آخرين

 .134وهو ما يعكس الطبيعة المنظمة لهذا النوع من الجرائم

     اتها بحيثذ بعملية تهريب المهاجرين وثيقاً  يشترط أن تكون المنفعة مرتبطة ارتباطاً  أخيراً و 
          عرضية لا على منفعةلا يكفي مجرد حصول الفاعل للنشاط الإجرامي إذ  تشكل مقابلاً 

         جريمة بالتمييز بين كونه يسمحأهمية هذا الشرط في  نالتهريب. وتكم بعملية علاقة لها
       التي يقدم فيها شخص مساعدة  لها كالحالاتالأفعال المشابهة  وبعض تهريب المهاجرين

خاص ذه الحالة القصد الجنائي الينتفي في ه مادي حيثمقابل  انتظاردون اجرين إنسانية لمه
 .135المقصود قانوناً  تقوم الجريمة بالمعنى بالتالي لاو 

 
                                                           

 البروتوكول.من  22المادة   131
 .101ص  ابق،السالمرجع  بوسقيعة،أحسن  132
 .020ص  السابق،المرجع  خلفي،ن عبد الرحما 133
 .020المرجع نفسه، ص 134
دار الجامعة الجديدة ،  ،21ط الهجرة غير المشروعة بين القانون الدولي و القانون الجنائي، العال،محمد عبد الله عبد  135

 .110ص  0212،الإسكندرية
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لما  ،ر الإجرام المنظم العابر للحدودتعد جريمة تهريب المهاجرين عبر البحر من أخطر صو 
مة لحق في الحياة والسلاخاصة ا، من الدول وانتهاك حقوق الإنسانتنطوي عليه من تهديد لأ

 .الجسدية

     اديةعوامل اقتص تداخل جةفي السنوات الأخيرة نتي ملحوظاً  قد عرفت هذه الظاهرة تفاقماً و 
        لنشاط مما جعل من السواحل لا سيما في الدول المتوسطية مسرحاً ، اجتماعيةوسياسية و 

 .رغبتهم في الهجرة غير الشرعيةو  شبكات إجرامية منظمة تستغل هشاشة المهاجرين

      متكاملة لمكافحة هذه لحاجة إلى اعتماد مقاربة شاملة و برزت ا، أمام هذا التنامي الخطيرو 
   لردع مع مراعاةافعالة تجمع بين الوقاية و  مؤسساتيةتقوم على تفعيل آليات قانونية و  الجريمة

 احترام حقوق الإنسان.متطلبات الأمن و  التوازن بين

فعلى الصعيد الدولي فقد سعى المجتمع الدولي إلى وضع إطار قانوني موحد من خلال 
بين  تعاون وتعزيز الجرين بهدف تجريم تهريب المها، ذات الصلة وكولاتالاتفاقيات والبروت

إلى جانب  ،وتسليم المجرمين والمساعدة القضائيةلا سيما في مجالات تبادل المعلومات ، الدول
 .وتنسيق جهودهادعم قدرات الدول  الدور الفعال الذي تضطلع به المنظمات الدولية في

 مواجهةوالمؤسساتية لأما على الصعيد الوطني عملت الجزائر على تدعيم منظومتها القانونية 
       زة، مع تفعيل دور الأجهوتشديد العقوباتهريب المهاجرين هذه الجريمة من خلال تجريم ت

تعزيز الرقابة على الحدود البحرية بما يضمن التصدي الفعال و ، القضائية المختصةو  الأمنية
 التهريب. شبكاتلنشاط 

    ود الوطنية الجه تكاملوعليه فإن فعالية مكافحة تهريب المهاجرين عبر البحر تظل رهينة ب
 :دراسة هذه الآليات في هذا الفصل بيانه من خلال لالدولية وهو ما سنحاو و 

  المبحث الأول()البحر ين عبر جريمة تهريب المهاجر الآليات الدولية لمكافحة. 
 (يلثانالمبحث ا)البحر  رين عبلمكافحة جريمة تهريب المهاجر  وطنيةالآليات ال  . 
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 ريمة تهريب المهاجرين عنر البحر لمكافحة ج  الآليات الدولية المبحث الأو:

يُعدّ تكريس الآليات لمكافحة جريمة تهريب المهاجرين عبر البحر ضرورة تفرضها الطبيعة 
 بكات إجرامية تنشط عبر عدة دولالمنظمة لهذه الجريمة، بالنظر إلى ارتباطها بشو الدولية 

الرقابية لتحقيق أغراضها غير المشروعة. وقد أدى اتساع ستغل اختلاف الأنظمة القانونية و تو 
 نحو تدعيم التعاون بين الدول، وذلك تزايد مخاطرها إلى اتجاه المجتمع الدولياهرة و الظهذه 

ر المعتمدة تعزيز فعالية التدابييهدف إلى توحيد الجهود الدولية و تنظيمي بوضع إطار قانوني و 
ل لها ول المكمّ البروتوكمة تهريب المهاجرين عبر البحر. وبهذا برزت الاتفاقية و للتصدي لجري

بادل سواء من خلال ت الأسس القانونية التي أرست قواعد التعاون الدولي في هذا المجال، كأهم
ئي لملاحقة ادعم التعاون الأمني بين الدول أو تفعيل آليات التعاون القضالمعلومات والخبرات و 

 : في هذا المبحث إلى وعليه، سيتم التطرق الحد من نشاطها. و  الإجراميةالشبكات 

 (.)المطلب الأول غير القضائي الدوليالتعاون  -

 (.)المطلب الثاني دولي القضائيالتعاون ال -

 غير القضائي الدوليالتعاون  المطلب الأو: 

يقتضي التعاون الدولي غير القضائي في مجال مكافحة جريمة تهريب المهاجرين عبر البحر 
تجسد هذا  ها هذه الجريمة. وقدبهة الطبيعة الدولية التي تتميز تكاتف الجهود بين الدول لمواج

ي القائم نتنظيمية مشتركة، إلى جانب تدعيم التعاون الأمون من خلال إقرار أُطُر قانونية و التعا
تنسيق العمليات المشتركة، بما يساهم في تعزيز فعالية على تبادل المعلومات والخبرات و 

ور التصدي لمختلف صية المنظمة و لشبكات الإجرامالجهود الدولية الرامية إلى الحد من نشاط ا
 :ذا الأساس سنتناول في هذا المطلبه ىالبحر. وعلتهريب المهاجرين عبر 

 (.)الفرع الأول تعاون الدولي الاتفاقيال -
 .لفرع الثاني(ا) التعاون الدولي الأمني -
لمكافحة جريمة تهريب  غير القضائي الدوليي تعترض التعاون الصعوبات الت -

 الفرع الثالث(.) المهاجرين عبر البحر
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 التعاون الدولي الاتفاقي  لفرع الأو:ا

جريمة تهريب المهاجرين عبر البحر ضرورة إرساء تعاون دولي يقوم على أسس قانونية فرضت 
لى إ مشتركة تكفل توحيد الجهود الرامية إلى مكافحتها. وفي هذا الإطار، سعى المجتمع الدولي

ه الجريمة التصدي لهذفي مجال الوقاية و  هاقعة على عاتقوضع إطار اتفاقي يحدد الالتزامات الو 
روتوكول بمة المنظمة عبر الوطنية)أولا(، و الأمم المتحدة لمكافحة الجري اتفاقيةمن خلال اعتماد 

لاتفاقية ا ينالعلاقة بو (والجو)ثانيارين عن طريق البر والبحر مكافحة جريمة تهريب المهاج
 المتكاملة التي أرست القواعد العامة للتعاون الدولي.)ثالثا( البروتوكولو 

 حة الجريمة المنظمة عنر الوطنية تفاقية الأمم المتحدة لمكاف  اأولا

حجر الأساس  0222الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة  تعد اتفاقية
طة جاءت استجابة لتنامي الأنش حيث المنظمة،متكاملة لمواجهة الجرائم في بناء منظومة دولية 

ذه . وقد سعت هبع العابر للحدود، ومن بينها جريمة تهريب المهاجرينذات الطا الإجرامية
تقوم على توحيد الجهود الدولية وتعزيز آليات التعاون بين الاتفاقية إلى وضع مقاربة شاملة 

 .المنظمة الإجراميةفعّال للشبكات ال، بما يسمح بالتصدي الدول

لجريمة كافحة امتعزيز التعاون الدولي لمنع و  وتقوم هذه الاتفاقية على هدف رئيسي يتمثل في
 رورةعلى ضمنها، التي أكدت نصت عليه المادة الأولى  هو ماو  ،المنظمة بشكل أكثر فعالية

م سيادة تفاقية إلى دعتسعى الا ، كمالأطراف وتنسيق سياساتها الجنائيةتوحيد جهود الدول ا
، لاسيما من خلال تطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع القانون وتعزيز قدرات الدول

 .136المعايير الدولية

الأحكام  ، فقد جاء البروتوكول المكمّل للاتفاقية ليفصّلا يتعلق بمكافحة تهريب المهاجرينفيمو 
 ا أرست جملة من الالتزاماتهأن الاتفاقية نفسغير ، خاصة في المجال البحري الخاص بها 

                                                           
لوطنية انع الجريمة المنظمة عبر تنص على:" الغرض من هذه الاتفاقية تعزيز التعاون على مقية من الاتفا 21المادة  136

 " الفعالية.بمزيد من  ومكافحتها
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، ومن بين هذه ة باعتبارها صور الجريمة المنظمةالتي تنطبق على هذه الجريم ةالعام
 :  137ما يلي الالتزامات نذكر

 . المشاركة في جماعة إجرامية منظمةتجريم  -
 رتبطة بعائدات الأنشطة الإجرامية. المتجريم غسل الأموال  -
 . تي تسهّل نشاط الشبكات الإجراميةالفساد التجريم أفعال  -
  .التتبع لمكافحة الشبكات المنظمةاعتماد أساليب التحري الخاصة كالمراقبة و  -
 . داء الأدلة أو التأثير على الشهو ، خاصة فيما يتعلق بإخفم عرقلة سير العدالةتجري -
 . قنية لرفع كفاءة الأجهزة الأمنيةالمساعدة التدعم برامج التدريب و  -

عال المرتبطة فتفاقية لم تقتصر في مضمونها على تجريم الأالا، يتبيّن أن ومن هذا المنطلق
زتها الأمنية ين أجهب وتكريس التعاون ، بل سعت إلى تعزيز قدرات الدول بالجريمة المنظمة فقط

 .138فعّال بشكل

 الجو و تهريب المهاجرين عن طريق النر والبحر  مةبروتوكو: مكافحة جري  ثانيا

الذي جاء و  ،الخاص بمكافحة جريمة تهريب المهاجرين القانوني الدولي طارالإبروتوكول اليعد 
كول حيث يهدف هذا البروتو  .يم التعاون الدولي في هذا المجالمن أجل تنظ للاتفاقية مكمّلاً 

 : 139يلي إلى تحقيق مامنه  20لنص المادة  وفقاً 

 .منع ومكافحة تهريب المهاجرين -
 .الأطراف التعاون بين الدولتعزيز  -
 .حماية حقوق المهاجرين المهربين -

                                                           
 الوطنية.على الترتيب من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر  20،22،20،02،02،00المواد  137
 .200 ،002 ص مليكة حجاج، المرجع السابق، ص 138
 بروتوكول.المن  20المادة 139
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اف ى الدول الأطر العملية التي يتعين عل الالتزاماتروتوكول مجموعة من بكما فرض هذا ال
تمثل هذه تيما بينها لمكافحة هذه الظاهرة، و حترامها قصد تعزيز التعاون فابها و  الالتزام

 : فيما يلي الالتزامات

تعاون الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن لمنع تهريب المهاجرين خاصة عن طريق  -
 .140البحر

 ستخدام سفينة تحملا فيما يخص المنع من ،م المساعدة لدولة طرف أخرى بتقدي الالتزام -
 .في حدود إمكانياتها علمها في تهريب المهاجرين

هريب ل جماعة تعتلاء سفينتها من قبي حال ما تم ا ف وجه السرعةى علتبليغ دولة العلم  -
 مهاجرين.

ن أدعاء أن السفينة مسجلة لديها، و حة اأن تستجيب دون تمهل لأي طلب للتحقق من ص -
تخاذ التدابير اتفتيشها و أن تقوم بن أجل السفينة التي ترفع علمها و تستجيب أيضا لأي طلب م

 .بشأنهاالمناسبة 

 د على طلبات المساعدة فيما يتعلق بتلكبتعيين سلطة لتقديم المساعدة أو للرّ  الالتزام -
 .141السفن

بتبادل المعلومات مع الدول الأخرى المعنية بكل ما هو متعلق بتهريب المهاجرين  الالتزام -
 والإدارية الداخلية.القانونية ظمها لنُ  وفقاً 

مات عن استعمال المعلو قيود  البروتوكول يتضمنلأي طلب من دولة طرف في هذا  الامتثال -
 .142التي أرسلت إليها

 .لمتخصص في مجال تهريب المهاجرينتعزيز التدريب اتوفير و  -

                                                           
 بروتوكول.المن  20المادة   140
 بروتوكول.المن  على الترتيب 22،21،22،21فقرة  20المادة   141
 بروتوكول.المن 21،20فقرة  12المادة  142
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 يةالحكوم رغي والمنظمات الدولية المختصة والمنظماتفيما بينها الدول الأطراف تعاون -
تهريب  لمنعلضمان تدريب مناسب ، عناصر المجتمع المدنيات الصلة و المنظمات ذ

 .143حماية حقوق المهاجرينو المهاجرين 

 النروتوكو: و  الاتفاقيةلثا  العلاقة القانونية بين ثا

اة قانونية حيث يشكل هذا الأخير أد ،بروتوكول على أساس تكامليالو تفاقية الا بين العلاقةتقوم 
فالغاية من البروتوكول لا تتمثل في وضع نظام . مل في إطارها العامعيللاتفاقية و مكمّلة 

هنا هي جريمة تهريب ل الأحكام المتعلقة بجريمة محددة و ا تفصيإنمو قانوني مستقل، 
 .رستها الاتفاقيةأالقواعد العامة التي إلى  استناداً . المهاجرين

التي ، و  144بروتوكولال من 21المادة من نصالفقرة الأولى  س هذا الترابط من خلالولقد كرّ 
، كما أكدت امعه بالاقترانيجب تفسيره تفاقية، و الافي مضمونها أن البروتوكول يكمّل جاء 

على خلاف  لم ينص لبروتوكول ماأن أحكام الاتفاقية تطبق على ان نفس المادة مالفقرة الثانية 
 التي أقرت اعتماد، و 145تفاقيةالامن  20توجه ما ورد في نص المادة يعزز هذا الو  .ذلك

ج ضمنه ذي تندر تشكل الإطار العام ال ةمما يؤكد أن هذه الأخير  تفاقيةبروتوكولات مكمّلة للا
 .بروتوكولالعلى رأسها لة، و النصوص المكمّ 

التي تحكم العلاقة بين  لاص مجموعة من المبادئ القانونيةعلى هذا الأساس يمكن استخو 
(، 21)لاتفاقيةدون ا البرتوكول إلىعدم جواز الانضمام  يلي فيماتتمثل روتوكول و البو ة الاتفاقي

                                                           
 .من البروتوكول 21،20فقرة  11المادة   143
 على:روتوكول البمن  21تنص المادة  144

 بالاتفاقية.نا مقتر  ويكون تفسيره الوطنية،البروتوكول يكمّل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر  هذا-1" 
 " ذلك.ف على خلا ينص فيهما لم مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال،  البروتوكول،أحكام الاتفاقية على هذا  تنطبق-0

 على:تفاقية الامن  20تنص المادة 145
 أكثر.تكميل هذه الاتفاقية ببروتوكول واحد أو  يجوز-1" 
تفاقية يجب أن تكون طرفا في هذه الا ما،تصبح أية دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي طرفا في بروتوكول  لكي-0

 .أيضا
 حكامه.لأما لم تصبح طرفا في ذلك البروتوكول وفقا  بروتوكول،تكون الدولة الطرف في هذه الاتفاقية ملزمة بأي  لا-2
 اعاة الغرض من ذلك البروتوكول. "مع مر  الاتفاقية،أي بروتوكول ملحق بهذه الاتفاقية بالاقتران مع هذه  يفسر-1
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 (، سريان أحكام الاتفاقية على أحكام البروتوكول20) البروتوكول بشكل مترابطتفسير الاتفاقية و 
 (.21( اعتبار الجرائم الخاضعة للبروتوكول خاضعة للاتفاقية)22)

 ام إلى النروتوكو: دون الاتفاقيةعدم جواز الانضم-5

 فاً أنه لا يجوز لدولة أن تصبح طر دون الاتفاقية  البرتوكول إلىعدم جواز الانضمام يقصد ب
بشكل  ن البروتوكول لا يعمل.  هذا ما يؤكد أالاتفاقيةفي  بروتوكول دون أن تكون طرفاً الفي 

 .146، بل مرتبط بالاتفاقية الأم مستقل

 فسير الاتفاقية والنروتوكو: بشكل مترابط ت-0

بحيث  ترابط،م والبروتوكول بشكلالاتفاقية  وتفسير نصوصعلى ضرورة قراءة المبدأ  يقوم هذا
 طلحات أو تتشابه الصياغات، خاصة عندما تتقاطع المصينظر إليهما كوحدة قانونية واحدة

ما مع مراعاة أهداف كل منه الاتفاقية،عن  أحكام البروتوكول. وهذا يقتضي عدم عزل بينهما
مع  تتلائملاني الواردة في الاتفاقية إلى تكييف بعض المع قد يؤدي أحياناً بما  التفسير،عند 

تد ناشئ عن البروتوكول لا يعالتزام  أن أيبعين الاعتبار  الأخذ عالبروتوكول. مخصوصية 
 .147الانضماموفقا لما تم النص عليه في قواعد  فيه،به إلا في مواجهة الدول الأطراف 

 الاتفاقية على أحكام النروتوكو: أحكام سريان-3

هذه الأخيرة تطبق على فإن الأحكام الواردة في  بالاتفاقية،بما أن البروتوكول مرتبط 
ع طبيعة م . هذا التطبيق يكون بشكل مرن يسمح بتفسير النصوص بما يتناسبالبروتوكول

 .148لكن دون مخالفة صريحة لنصوص البروتوكول  جرائم تهريب المهاجرين

 

 

                                                           
 الاتفاقية.من  20فقرة  20المادة  146
 تفاقية.الامن  1 الفقرة 20المادة   147
 تفاقية. الا من 20المادة  148
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 عة للاتفاقية ضر الجرائم الخاضعة للنروتوكو: خااعتبا-4

يقصد بذلك أن الأفعال التي يجرمها بروتوكول تهريب المهاجرين تندرج ضمن إطار الجرائم 
لمؤسساتية اي تخضع لنفس الآليات القانونية و بالتالمة والمنصوص عليها في الاتفاقية، و المنظ

 .149الجريمة المنظمة عبر الوطنيةالتي تقرها الاتفاقية في مجال مكافحة 

 الأمني   التعاون الدولي الفرع الثاني

عاون المهاجرين عبر البحر تعزيز التيفرض الطابع المنظم والعابر للحدود لجريمة تهريب   
. الإجراميةات الشبكالحد من نشاط مني الدولي باعتباره وسيلة فعالة للتصدي لهذه الظاهرة و الأ
لمعلومات اتبادل الأجهزة المختصة من خلال على دعم التنسيق بين الدول و اون يقوم هذا التعو 

والتعاون  آليات التدريبإلى جانب تطوير ، عمليات البحرية المشتركة )ثانيا(ال تكثيف ،)أولا(
 التعاون الدولي الشرطي)رابعا(.و  ،(التقني)ثالثا

 تباد: المعلوماتالتعاون الدولي الأمني في مجا:   ولاأ

 تبادل المعلومات من أهم آليات التعاون الدولي المعتمدة في مكافحة جريمة تهريبعد ي
د الإقليمية خارج الحدو  ظاهرة تتم في غالب الأحيانهذه الأخيرة  باعتبارالمهاجرين عبر البحر، 

سيما لا  ،150بين مختلف الدول هذا يعني بالضرورة أن يكون هناك تبادل للمعلوماتللدولة و 
ل هذا ويشم .تشهد مسارات للهجرة غير النظاميةالتي تجمعها حدود مشتركة أو التي  تلك

لنظم القانونية ل تحليلها حول عمليات التهريب وفقاً ختلف المعلومات التي يتم جمعها و التعاون م
 .الإدارية الداخلية للدولو 

الخاصة  تلدينا: المعلوماالمعلومات ومن بين الأمور التي تدخل ضمن مجال تبادل 
(، تبادل 20الهوية )السفر و (، المعلومات المتعلقة بوثائق 21بالجماعات الإجرامية المنظمة)

 (.21المعلومات في المجال العلمي والتكنولوجي) ل(، تباد22المعلومات في المجال التشريعي )

                                                           
 .000، 000ص ص السابق،المرجع  نصيرة،دوب  149
 .022ص  المرجع السابق، المالك،صايش عبد  150



 مكافحة جريمة تهريب المهاجرين عنر البحر تالفصل الثاني  آليا

63 
 

 صة بالجماعات الإجرامية المنظمة المعلومات الخا-5

البيانات المرتبطة بنشاط الجماعات الإجرامية المتورطة أو المشتبه يتجسد هذا النوع في تبادل 
 لانطلاقا المتعلقة بنقاطمن خلال المعلومات  طها في تهريب الهاجرين عبر البحرفي تور 
ن عن هوية الأشخاص القائمي ، فضلاً المسارات المعتمدة، ووسائل النقل المستخدمةو  والعبور

 .151نقلهمفي تنفيذها وإخفاء المهاجرين و  أساليبهمو بهذه العمليات 

 ة الهوي  معلومات المتعلقة بوثائق السفر و ال-0

 عن الهوية الصادرةجال التحقق من صحة وثائق السفر و يشمل تبادل المعلومات في هذا الم
إلى تبادل  ةبالإضاف، شكل أو المضمون من حيث ال الدول وسلامتها من التزوير سواءً 

ريب المهاجرين هعملية تفي  استعمالهاالمعطيات المتعلقة بسرقة أو تزوير هذه الوثائق أو إساءة 
 .بصورة غير شرعية

هوية ق السفر والمن التأكد من شرعية وثائالأطراف كما يمتد هذا التعاون إلى تمكين الدول 
اصة ، خفترة زمنية معقولة معينة خلالطلب دولة طرف أخرى على  لك بناءً ذوصلاحياتها و 

بهذه العملية  ممشروعة. ويقو هذه الوثائق لأغراض غير  باستعمالفي الحالات التي يشتبه فيها 
معينة  تهاماتاموظفو إنفاذ القانون الذين يحتاجون إلى التحقق من شرعية الوثائق قبل توجيه 

 12هذا ما أكدته المادة و ، ني حالة إعادة المهاجرين المهربيأيضا فو بموجب القانون الجنائي 
 .152بروتوكولالمن 

 

 

 
                                                           

 تفاقية.الامن  1فقرة  00المادة 151
إلى التحقق، وفقا  أخرى،بناء على طلب دولة طرف  الطرف،" تبادر الدولة  على:من البروتوكول تنص  12المادة  152

من شرعية وصلاحية وثائق السفر أو الهويّة التي أصدرت أو يزعم أنها  معقولة،في غضون فترة زمنية  الداخلي،لقانونها 
 من هذا البروتوكول ". 2ي المادة أنها تستعمل لأغراض القيام بالسلوك المبين ف ويشتبه فيأصدرت باسمها 
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 التشريعيالمعلومات في المجا:  تباد:-3

بروتوكول على أهمية تبادل الخبرات التشريعية بين العلى رأسها أكدت النصوص الدولية و 
ما و من خلال إطلاع كل دولة على التجارب القانونية للدول الأخرى ، 153الدول الأطراف

ة تهريب المهاجرين عبر البحر خاصة إذا أثبتت هذه ملمكافحة جري تتضمنه من تدابير
 .154الحد منهاات نجاعتها في منع هذه الجريمة و التشريع

 التكنولوجي في المجا: العلمي و  المعلومات تباد:-4

شف وأساليب حديثة للكوسائل  اعتمادتتطلب مواجهة جريمة تهريب المهاجرين عبر البحر 
ل المعلومات ذات الطابع العلمي ما يفرض على الدول الأطراف تباد والتحري وهو

عزيز تيسهم هذا النوع من التعاون في ، خاصة تلك المتعلقة بالمراقبة والرصد. و 155التكنولوجيو 
في  بما يحقق فعالية أكبرى مستوى الحدود البحرية ، لا سيما علقدرات أجهزة إنفاذ القانون 

 .156التصدي لهذه الجريمة

أن تبادل المعلومات في إطار مكافحة تهريب المهاجرين عبر البحر يخضع  الإشارة إلىتجدر  
ين مهاجر تعريض العدم  صارمة تضمنبمعايير  الالتزامعلى  والتي تنص الضمانات،لجملة من 

ل يعد تبادو  الأصلية.إلى بلدانهم  إعادتهم، خاصة في حال مخاطر محتملة المهربين لأي
ن وتنظيم مهاجريالتعرف على ال لتسهيل عملياتأساسية لبيانات الشخصية بين الدول أداة ا

 غير لأن ذلك يقتضي الالتزام بضمانات كفيلة بحمايتهم من أي انتهاكات. إعادتهمإجراءات 
                                                           

 اديمية،الأكمية و بالتشاور مع الأوساط العل القيام،كل دولة طرف في  تنظر"على: تنص  تفاقيةالامن  1فقرة  00المادة  153
ك الجماعات كذلالتي تعمل فيها الجريمة المنظمة، و  الظروفو  قليمها،السائدة في الجريمة المنظمة داخل ا الاتجاهاتبتحليل 

 والتكنولوجيات المستخدمة."عة المحترفة الضال
 .120– 120ص ص السابق، المرجع  كمال،خريص  154
" تنظر الدول الأطراف في تطوير الخبرة التحليلية المتعلقة بالأنشطة  على:ي تنص  تفاقيةالامن  0فقرة  00المادة  155

ينبغي وضع  ،الغرض وتحقيقا لهذا والإقليمية.الخبرة فيما بينها ومن خلال المنظمات الدولية  وتقاسم تلك المنظمةو الإجرامية 
 "وتطبيقا حسب الاقتضاء.مشتركة منهجيات و ومعايير تعاريف 

لبحرية تخصص قانون النشاطات ا القانون،مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في  بحرا،تهريب المهاجرين  فريزة،حدوش    156
 .00ص  ،0210وزو،تيزي  معمري،جامعة مولود  السياسية،العلوم كلية الحقوق و  والساحلية
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عن  ، حيث يمنع الكشفللجوءالمعلومات المتعلقة بطلبات افي تزداد أهمية هذه الضمانات و 
 .الحماية الدولية للمهاجر محتواها لضمان

ا الصدد قدم مجلس أوروبا توجيهات لممارسات فضلى في التعامل مع البيانات ذوفي ه
ويمكن تلخيص مرتكزاته فيما  الدولي،المعني بالتعاون  10تبلورت في المبدأ رقم  الحساسة،

 : 157يلي 

القيود المفروضة على معالجة البيانات الشخصية  ودولة العودةالدولة المضيفة  احترام -
د لقيد عندولة المنشأ لنفس ا أجلها، تخضعلأسباب التي يعاد الشخص من فيما يتعلق با

 وجنسيته ومكان إقامته.طلب تحديد هوية العائد 
لا تمس القيود المفروضة على معالجة تلك البيانات الشخصية بأي تبادل للمعلومات  -

 ق التعاون القضائي بين أجهزة الشرطة عندما توفر الضمانات اللازمة.قد يجري في سيا
ين بتتحرى الدولة المضيفة الدقة اللازمة في ضمان ألا يعرض تبادل المعلومات  -

ي ينبغي للدولة المضيفة عدم التشارك ف وبصفة خاصة، العودة وسلطات دولةسلطاتها 
 طلب اللجوء.بالمعلومات المتعلقة 

 المشتركةالعمليات البحرية التعاون الدولي الأمني في مجا:   نياثا

ريمة جمن أبرز تجليات التعاون الأمني الدولي في مواجهة  المشتركة تعدإن العمليات البحرية 
العديد  ة فيالظاهر بالنظر إلى الطابع البحري الذي تتخذه هذه  البحر،المهاجرين عبر  تهريب

هذا النوع من العمليات إلى الإطار  دالمتوسطية. ويستنك لاسيما عبر المسال الحالات،من 
، لاسيما وكولبروتالفي  الإجرائية الواردةالذي تدعمه الأحكام و ، تفاقيةلاأرستها االقانوني الذي 
 .التدخل في عرض البحرتلك المتعلقة ب

تراض من بينها اع ،ة مجموعة من الإجراءات الميدانيةيشمل مفهوم العمليات البحرية المشتركو 
إضافة  ،الأشخاص الموجودين على متنهاتحديد هوية السفن المشبوهة، والتحقق من الوثائق و 

                                                           
157 Counsil of Europe,Committee of Ministers,Recommendation No.R(87)15 regulating the Use 
of Personal Data in the Police Sector, adopted on 17 Septembre 1987,Strasbourg. 
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 دقيقاً  ملياً ع تكتسي هذه الإجراءات طابعاً ير اللازمة لوقف النشاط الإجرامي. و تخاذ التداباإلى 
 .لسيادة وسلامة الملاحة البحريةارتباطها بمسائل انظرا لحساسيتها و 

بروتوكول، كمرجع أساسي ينظم شروط وإجراءات المن  20، يبرز دور المادة وفي هذا السياق
ه هذ، حيث حددت الحالات التي يجوز فيها للدول مباشرة تدخل الدول في عرض البحر

سواء تعلق الأمر بسفن تحمل علمها، أو سفن أجنبية بناءً على ترخيص، أو سفن ، التدخلات
ي ظله العمليات البحرية ا يشكل الإطار القانوني الذي تمارس فهو معديمة الجنسية. و 

 (20تجاه السفن الأجنبية)سلطة الدولة ا( و 21لطة الدولة على سفنها )ستتمثل في و  .المشتركة
 (. 22سلطة الدولة اتجاه السفن عديمة الجنسية)و 

 سلطة الدولة على سفنها -5

، يتبين أن للدولة الطرف اختصاصاً البروتوكولمن  20ى من نص المادة بالرجوع للفقرة الأول
 ةا متورطشتباه في سفينة تحمل علمهأصيلًا في التدخل عندما تتوفر لديها أسباب معقولة للا

ممارسة و . تحقيقهذه المعطيات أو كانت محل  ، سواء ثبتتن عبر البحرفي تهريب المهاجري
معلومات ، حيث تعتمد هذه الأخيرة على تبادل الرتبط بالعمليات البحرية المشتركةهذه السلطة ت

وطني لدولة عيل الاختصاص ال، ثم تفالدول لتحديد السفن المشتبه فيهاالاستخباراتية بين 
 .158العلم

      ل تتمثتي يمكن اتخاذها في هذه الحالة و وتجدر الإشارة أن هناك مجموعة من التدابير ال
 : 159في 

ن صحة التأكد مللسفينة من خلال سجلات التسجيل و التحقق من الوضعية القانونية  -
 .العلم الذي ترفعه

ت ، مع احترام القواعد الدولية ذاالتفتيش والمعاينة في عرض البحرمباشرة إجراءات  -
 الصلة.

                                                           
ياسية، في مجلة الحقوق و العلوم الس ،»" الجهود الدولية لمكافحة جريمة تهريب المهاجرين  الشريف،باديس  مريم،ثابت  158

 .02- 01ص  ص ،0200جانفي ،21العدد، 10المجلد، ةخنشل جامعة
 بروتوكول.المن  1فقرة 0المادة  159
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 .عنيةلة المللتشريع الوطني للدو  ، وفقاً ر الجزائية ضد الأشخاص المتورطيناتخاذ التدابي-
لى شاط الإجرامي إتعزيز آليات التنسيق مع الدول الأخرى، خاصة في حال امتداد الن -

 .أكثر من إقليم
، من خلال حجزها أو مراقبتها عند السفينة كوسيلة لارتكاب الجريمة منع استخدام-

 الاقتضاء.
ها في سفنستغلال فعالة لمنع اة ملزمة قانوناً باتخاذ إجراءات ويفهم من هذا أن الدول

 .عدم إساءة استعمال العلم الوطنيمع مبدأ  ، انسجاماً تهريب المهاجرين

 تجاه السفن الأجننية اسلطة الدولة -0

فر عند تو  ،جوز للدولة الطرفيتضح أنه يمن البروتوكول  20بموجب الفقرة الثانية من المادة 
فينة تجاه ساالتدخل الإذن بتطلب من دولة أخرى "دولة العلم"  ، أنأسباب معقولة للاشتباه

ومن الإجراءات التي يمكن أن تباشرها 160.ذلك قبل مباشرة أي إجراء معينو تحمل جنسيتها 
 : 161الدولة بعد الحصول على هذا الترخيص نذكر

 جنسيتها.السفينة و  تسجيل وطلب تأكيدإخطار دولة العلم -

ة طدلة المرتبالتفتيش للكشف عن الأالقيام بعمليات الإذن بالصعود على متن السفينة و طلب  -
 .بتهريب المهاجرين

مح به دولة ا وفقاً لما تس، مثل تحويل مسارها أو توقيفهتجاه السفينةاتخاذ تدابير مناسبة ا -
 .العلم

موجودين على متنها، خاصة المهاجرين، وضمان احترام حقوقهم حماية الأشخاص ال-
 .الأساسية

 

                                                           
 بروتوكول.المن  20فقرة  20المادة  160
 بروتوكول.المن  22المادة 161
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 تجاه السفن عديمة الجنسية اسلطة الدولة -3

جنسية  ل أيمن البروتوكول في فقرتها السابعة وضعية السفن التي لا تحم 20تعالج المادة 
لحماية ، بالنظر إلى غياب اتمنح الدول صلاحيات أوسع للتدخل ، حيثأو التي ترفض إثباتها

مجال العمليات البحرية  هذه الحالة الأكثر شيوعاً فيو  انونية التي يوفرها العلم الوطني.الق
مما يبرر  ،ام سفن غير مسجلة لتفادي الرقابة، إذ تلجأ شبكات التهريب إلى استخدالمشتركة

 .162توسيع نطاق تدخل الدول

تخاذ اها، و ود إلى هذه السفينة وتفتيشبالصعوفي هذه الحالة بالإضافة إلى التدابير المتعلقة 
ضا ضمان أيرطين وفقاً للقوانين المعمول بها، و تو حق الأشخاص المبحقها و  الإجراءات اللازمة

سلامة المهاجرين نضيف ضرورة اعتراض السفينة المشبوهة في عرض البحر دون الحاجة 
، فإنها تبقى مقيدة ساع هذه الصلاحياتإلى إذن مسبق من دولة أخرى. وعلى الرغم من ات

 .163بضرورة احترام قواعد القانون الدولي للبحار

، تجسدت هذه العمليات من خلال عدد من المبادرات الدولية التي تهدف العمليعلى المستوى 
نشط بشكل ت المتوسط أينللتصدي لشبكات تهريب المهاجرين عبر البحر خاصة في البحر 

 : ن بينها ما يلينذكر ممكثف و 

 عملية صوفيا -

اجرين في المه هريبتم إطلاق هذه العملية من قبل الاتحاد الأوروبي بهدف تفكيك شبكات ت
وهة ب، حيث تضمنت تنفيذ عمليات بحرية مشتركة لاعتراض السفن المشالبحر المتوسط

                                                           
 بروتوكول.ال من 20فقرة  20المادة  162
تحليلية في  سة)درادابير الوقائية لمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البحر العيفاوي صبرينة، " الت زكريا،سمغوني  163

 ،21العدد ، 20المجلد  النعامة،المركز الجامعي صالحي أحمد  والعلوم السياسية،مجلة القانون  :" فيالدولية(النصوص 
 .220ص  ،0200أفريل 
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العملية على  ت. كما اعتمدلك بالتنسيق بين عدة دول أوروبيةذ، و توقيف المهربينوتفتيشها و 
 .164التنسيق العملياتي بين القوات البحرية المشاركةتبادل المعلومات و 

 عمليات فرونتكس -

، حيث ز صور العمليات الأمنية المشتركةمن أبر  165تعد العمليات التي تنسقها وكالة فرونتكس
ات مراقبة نسيق عمليكذلك تحرية مشتركة بين الدول الأوروبية، و تعمل على تنظيم دوريات ب

تبادل  بالإضافة إلى المهاجرين،اعتراض القوارب المشتبه في استخدامها لتهريب الحدود و 
ي ف الإنقاذالعمليات مهام  تشمل هذهكما  الأعضاء،الاستخباراتية بين الدول المعلومات 

 .166البحر

 والدعم التقنيالتدريب الدولي الأمني في مجا:  ثالثا  التعاون 

التقني أحد المحاور الأساسية التي يقوم عليها التعاون الدولي في  وتبادل الدعميشكل التدريب 
بالنظر إلى الطبيعة المنظمة لهذه الجريمة لذلك  البحر،مواجهة جريمة تهريب المهاجرين عبر 

مكانيات تلك التي تفتقر إلى الإ الأطراف، خاصةقدرات بين الدول الأصبح من الضروري تطوير 
 .167لتصدي لهذه الجريمةبما يسمح لها با الكافية،

يفرض البروتوكول على الدول الأطراف العمل على تعزيز كفاءة الموارد وفي هذا الصدد 
ارات همن خلال تنظيم برامج تدريبية متخصصة تهدف لتحسين م القانون،البشرية المكلفة بإنفاذ 

                                                           
164Council of the European Union, EUNAVFOR MED Operation Sophia, 2015.on thewebsite ։ 
https։//www.consilium.europa.ru, accessed on : 03/05/2026, at18 :12. 

وكالة لحرس الحدود والسواحل تم إنشاءها من قبل الاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز  تعرف وكالة فرونتكس على أنها: 165
الأعضاء في محال مكافحة الهجرة غير الشرعية. وقد اضطلعت بدور مراقبة الحدود الخارجية وتدعيم التنسيق بين الدول 

أمني يتمثل في دعم عمليات المراقبة البحرية وتنسيق الجهود المشتركة بين أجهزة حرس الحدود، بما يساهم في الحد من 
وبي في التصدي لظاهرة الاتحاد الأور  دورعقابي " ل: آماتدفقات الهجرة غير النظامية وتعزيز أمن الحدود الأوروبية. في

 .111ص، 0202، 22، العدد20والاقتصادية، المجلدمجلة الدراسات القانونية  :الهجرة غير الشرعية " في
166 European Border and Coast Guard Agency (Frontex), Annual Risk Analysis Report, 
2022.on the website: https://www. Frontex.europa.eu accessed on 12 /05/2026 at20:55. 
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 مكافحة جريمة تهريب المهاجرين عنر البحر تالفصل الثاني  آليا

70 
 

إلى جانب تطوير القدرة على التعامل مع الشبكات  أساليبه،الكشف عن عمليات التهريب و 
يضمن توحيد الممارسات  والتجارب بمامع تشجيع تبادل الخبرات  المنظمة،الإجرامية 

ر الوسائل أيضا توفيبل يشمل  فقط،ولا يقتصر هذا التعاون على الجانب البشري . 168المهنية
المزورة لوثائق ا وأنظمة كشف الحدود،بما في ذلك تقنيات مراقبة  الضرورية،التجهيزات التقنية و 

درة وهو ما يعزّز الق التهريب،على هويات الأشخاص المرتبطين بأنشطة  وآليات التعرف
 .169العملياتية للأجهزة الأمنية

 والمنظمة الدولية كالإنتربولهذا التعاون من خلال إشراك المنظمات الدولية  ويتعزز
المدني ع هيئات المجتم، و والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبيالإقليمية كفرونتكس و 170للهجرة

رامج ب المساهمة في وأسواء عن طريق تقديم المساعدة التقنية  الدول،. في دعم جهود ككل
 الجريمة.يعكس الطابع الجماعي لمكافحة هذه  ما والتأهيل وهذاالتدريب 

لتعامل ل تأهيل موظفينالتأكيد على ضرورة  السياق من خلالنساني في هذا ويظهر البعد الإ
لات اخاصة في الح الإنسان وضمان كرامتهم،مع المهاجرين المهربين في إطار احترام حقوق 

 .171التي يكون فيها هؤلاء الأشخاص في وضعية ضعف أو ضحايا للاستغلال

                                                           
" توفر الدول الأطراف أو تعزّز التدريب المتخصص لموظفي الهجرة  على:البروتوكول تنص  من 21فقرة  11المادة  168

سانية من هذا البروتوكول وفي المعاملة الإن 22وغيرهم من الموظفين المختصين في مجال منع السلوك المبين في المادة 
 "البروتوكول.مع احترام حقوقهم كما هي مبينة في هذا  السلوك،للمهاجرين الذين يكونون هدفا لذلك 

 بروتوكول.ال من 20فقرة  11المادة  169
مقرها مدينة جنييف  1201منظمة حكومية دولية رائدة في مجال الهجرة تم إنشاءها سنة يه للهجرة:المنظمة الدولية  170

 20دولة عضواً و 100السويسرية، تعمل بشكل وثيق مع الشركاء الحكوميين والدوليين وغير الحكوميين، تضم هذه ال منظمة
عاون الدولي في قضايا الهجرة، وتقديم دولة. تعمل على تعزيز الت 122دول بصفة عضو مراقب، ولها مكاتب في أكثر من 

تقديم الخدمات المشورة للحكومات والمهاجرين. في: بركة محمد،" استراتيجية المنظمة كما تقوم ب المساعدة القانونية للاجئين
، 20لدجائري المقارن، جامعة جيلالي ليابس،المهجرة" في مجلة القانون العام الجز الدولية للهجرة في التعامل مع ظاهرة ال

 .002،010، ص ص 0201، نوفمبر20العدد
ضى بما يتسق مع التزاماتها بمقت طرف،تتخذ كل دولة  البروتوكول،" لدى تنفيذ هذا  على: البروتوكول تنصمن 12المادة  171

ص الذين الأشخا وحماية حقوق لصون  الاقتضاء،بما في ذلك سن التشريعات عند  المناسبة،كل التدابير  الدولي،القانون 
 وبخاصة الحق ،المنطبقحسبما يمنحهم إياها القانون الدول  البروتوكول،من هذا  22يكونون هدفا للسلوك المبين في المادة 

 " المهينة.عدم الخضوع للتعذيب أو غيره من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو  والحق فيفي الحياة 
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 لبحرايتم اعتماد برامج توعوية تستهدف إبراز المخاطر المرتبطة بتهريب المهاجرين عبر  كما
عزيز الوعي تالظاهرة و الحد من انتشار هذه  يسهم فيبما  للمجتمعات،سواء بالنسبة للأفراد أو 

بروتوكول من خلال دعوته الدول الأطراف إلى المن  10ما أكدت عليه المادة  هوو بخطورتها 
          ظاميةالنالدافعة للهجرة غير  التصدي للأسبابتوعوية من شأنها تدابير إعلامية و  اتخاذ

 .172التي تنطوي عليها عمليات التهريبالتعريف بالمخاطر و 

تؤكد اتفاقية الأمم المتحدة على أهمية دعم التعاون في هذا  الدولية،وفي إطار تكامل الجهود 
بما يساهم  ،ريةوالبشالتقنية  وتعزيز قدراتهامن خلال تشجيع الدول على تبادل الخبرات  المجال،

 .173هذه الجريمة الأمنية لمكافحةفي تحسين أداء الأجهزة 

 التعاون الدولي الشرطي رابعا 

تعاون الدولي الشرطي في مواجهة جريمة تهريب المهاجرين نظراً للدور الفعال الذي يؤديه ال
ي عدة ف تبادل المعلومات بين الأجهزة الشرطيةمن خلال تعزيز التنسيق الأمني و  البحر،عبر 
على  . لذلك سنتطرق في هذا الإطار إلى أهم صور التعاون الدولي الشرطي، سواءً دول

 (.20على المستوى الإقليمي) و( أ21المستوى العالمي)

 التعاون الدولي الشرطي العالمي-5

يكرس التعاون الشرطي العالمي التنسيق بين أجهزة الشرطة الوطنية لمواجهة الجرائم العابرة 
برز جهاز الشرطة الجنائية الدولية )أ( كآلية دولية لتبادل  الإطارللحدود، وفي هذا 
لاسيما تلك المرتبطة بتهريب المهاجرين  ،الإجرامية وتعقب الشبكاتالمعلومات الأمنية 

 عبر البحر.

 

 

                                                           
 .020ص  السابق،رجع الم المالك،صايش عبد   172
 تفاقية.الامن  02المادة   173
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 الدولية للشرطة الجنائية المنظمة-أ

تزامات الدول ال أهدافها، المنظمةتعريف هذه  إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائيةفي  سنتطرق 
 .فيها الأعضاء

 الدولية للشرطة الجنائية تعريف المنظمة-

منظمة دولية متخصصة في تعزيز  ،(INTERPOL)المنظمة الدولية للشرطة الجنائية تعتبر
مات بين المعلو  وتسهيل تبادلالتعاون الشرطي بين الدول، من خلال تنسيق الجهود الأمنية 

 ى رأسهاوعلأجهزة إنفاذ القانون، بهدف مكافحة مختلف صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود 
بالعاصمة النمساوية 1202سنة  شاء هذه المنظمةجريمة تهريب المهاجرين عبر البحر. تم إن

 بمدينة ليون  يقع المقر الرئيسي للمنظمة ،1202فيينا، وتم اعتماد اسم " الانتربول" رسمياً سنة 
دولياً للتعاون الأمني الشرطي في  وأصبحت إطاراً 174دولة عضو 122 وتضم حالياً الفرنسية، 

 .175المجتمع الدولي

 أهداف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية -

( إلى تعزيز التعاون الأمني بين INTERPOLدولية للشرطة الجنائية )المنظمة التسعى 
الشرطية، بما يساهم في مكافحة جريمة  وتنسيق الجهودالدول من خلال تبادل المعلومات 

تهريب المهاجرين عبر البحر باعتبارها إحدى صور الجريمة المنظمة. ومن بين هذه 
 176يلي: الأهداف نذكر ما

  اء، في في الدول الأعض الشرطة الجنائية والتعاون بين أجهزةالمساعدة المتبادلة تعزيز
 العالمي لحقوق الإنسان. ومبادئ الإعلانإطار احترام القوانين الوطنية 

  فعالة ومكافحتها بصورةالكفيلة بالوقاية من الجرائم  وتطوير الأنظمةإنشاء. 

                                                           
 1222الجرائر إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية سنة انضمت 174
دراسات مجلة ال :بن عامر الحاج عيسى، "الانتربول كآلية دولية شرطية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود"، في 175

 . 001، ص 0212يجانف التاريخ،، 21، العدد20دالأغواط، المجلعمر ثليجي  السياسية جامعةو القانونية 
 من دستور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية. 20المادة  176
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 المجرمين وتبادل المعلومات المتعلقة  دعم التنسيق الأمني الدولي بما يسمح بملاحقة
 بالجرائم العابرة للحدود كجريمة تهريب المهاجرين عبر البحر.

  الدو: الأعضاء في المنظمة التزامات-

 ظيميةوالتنيترتب عن انضمام الدول إلى منظمة الانتربول مجموعة من الالتزامات القانونية 
ن الدول الأمني بي وتعزيز التنسيققواعد التعاون الشرطي الدولي على احترام  تقوم أساساً 
 :يما يلنذكر  أبرزهاومن الأعضاء. 

  ،ا شرطي في حدود مالتعاون الب وذلك بالقياماحترام سيادة الدول الأعضاء في المنظمة
 .177في منظمة الانتربوليسمح به قانون الدول الأعضاء 

  بينها في مجال مكافحة الجريمة، دون أن تشكل الحدود  بالتعاون فيما الدول الأعضاءتلتزم
رطة من خلال المكاتب المركزية الوطنية للشالجغرافية أو صفة العضوية عائقاً أمام تحقيقه، 

كافحة مع كافة الأجهزة المتعلقة بم منها، بالتنسيقالجنائية الدولية الموجودة في إقليم كل 
 .178الجريمة

 نتربول بعيداً عن أي نشاط ذي طابع سياسي أو طار الايشترط أن يظل التعاون في إ
 .179، انسجاماً مع المبادئ التي تقوم عليها المنظمةعسكري أو ديني أو عرقي

  تلتزم الدول الأعضاء ببذل مختلف الجهود الممكنة، بما يتوافق مع أنظمتها الداخلية، من
 .180أجل تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للمنظمة

  تربول نيتولى تنسيق التعاون مع أجهزة الاتلتزم كل دولة عضو بإنشاء مكتب مركزي وطني
 .181في مجال مكافحة الجريمة

                                                           
، السياسيةو المجلة الإفريقية للدراسات القانونية  :يوبي سعاد،" الإنتربول كآلية دولية شرطية لمكافحة جريمة الفساد"، في 177

 .111، ص0212 نجوا ،21، العدد22، المجلدالجزائر-أدرارجامعة أحمد دراية 
 .111ص  ،المرجع نفسه 178
 من دستور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية. 22المادة  179
 من دستور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية. 22المادة  180
 من دستور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية. 20المادة  181
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 182تلتزم كل الدول الأعضاء بالإسهام في النفقات المالية للمنظمة. 

 الدولي الشرطي الإقليمي التعاون -0

فعالة في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود  الإقليمي آليةيشكل التعاون الشرطي 
ادل وتبمن خلال تعزيز التنسيق  البحر، ذلكلاسيما جريمة تهريب المهاجرين عبر 

هاز ، برز كل من جالإطارفي هذا الشرطة على المستوى الإقليمي. و  لبن أجهزة المعلومات
 طي)ب(.للتعاون الشر  الإفريقي وآلية الاتحادالشرطة الأوروبي)أ(، 

 الشرطة الأوروبي جهاز-أ

 .ومهامه، ة الأوروبي تعريف هذا الجهازسنتناول فيما يتعلق بجهاز الشرط

 تعريف جهاز الشرطة الأوروبي-

يُعد جهاز اليوروبول من أبرز الآليات الأمنية التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون 
 حر حيثالبجريمة تهريب المهاجرين عبر  ومن بينهاالمنظمة  مواجهة الجرائمالشرطي في 

، و دخلت حيز التنفيذ في 1220يوليو 02تم التوقيع على اتفاقية إنشائه بتاريخ
. يقع مقره بمدينة لاهاي الهولندية 1222بينما باشر نشاطه فعلياً سنة 1220أكتوبر21

مات لو المع وتطوير تبادلوقد أُنشئ بهدف دعم التنسيق الأمني بين الدول الأعضاء 
 .183المتعلقة بهذا النوع من الجرائم

 مهام جهاز الشرطة الأوروبي-
 184فيما يلي:)EUROPOL(جهاز المهام التي بقوم بها  تتمثل

                                                           
 من دستور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية. 20المادة  182
والتوزيع         شر الثقافة للن ر، الدا1مقارنة، ط دراسة-بالبشرشاكر إبراهيم العموش، المواجهة الجنائية لجرائم الاتجار  183

 .112صالأردن  عمان
أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم، تخصص  مجاهدي خديجة صافية، آليات التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة، 184

 .111-112صص، 0210، جامعة مولود معمري تيزي وزو، والعلوم السياسيةكلية الحقوق   قانون 
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  تمكين الدول الأعضاء من طلب فتح أو مباشرة تحريات بشأن الجرائم التي تتجاوز آثارها
 .والقضائيةالحدود الوطنية، بما يعزز فعالية المتابعة الأمنية 

  كوين والتنسيق والتتطوير التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون الأوروبية من خلال تبادل الخبرات
 في مجال مكافحة الجريمة المنظمة. المستمر

 تعاون الأمني بين السلطات الأمنية في الدول الأعضاء بهدف رفع فعالية مكافحة تعزيز ال
حدود، من خلال تنسيق الجهود الأمنية الطابع العابر لل والمنظمة ذاتالجرائم الخطيرة 

 .185المشتركة بين أكثر من دولة عضو
  انب بين الأجهزة الأمنية الوطنية، إلى ج والمعطيات الاستخباراتيةتسهيل تبادل المعلومات

دعم يذات الصلة إلى الوحدات الوطنية المختصة بما  وتحليلها وإرسال المعلوماتجمعها 
 .186الجنائيةوالتحريات التحقيقات  سير

  إنشاء نظام معلوماتي أوروبي يسمح بتخزين البيانات المرتبطة بالأشخاص المشتبه فيهم
أو من تمت إدانتهم بجرائم من اختصاص اليوروبول، بما يضمن سرعة الوصول إلى 

 .187مكافحة الجريمة واستعمالها فيالمعلومات 
  ذلك عنرائم المنظمة، و جنائية خاصة بالجتمكين هذا الجهاز من إعداد ملفات تحليل 

لمحتملين، قصد ا الشركاءمشتبه فيهم والضحايا والشهود و طريق معالجة البيانات المتعلقة بال
 .188تحديد امتداد الشبكات الإجراميةدعم التحقيقات و 

 للتعاون الشرطي الإفريقي الاتحادآلية -ب

المهام و للتعاون الشرطي، أهدافها  الإفريقيهذا الصدد إلى التعريف بآلية الاتحاد  سنعرج في
 .إليها المسندة

 

                                                           
 .1220من اتفاقية إنشاء جهاز الشرطة الأوروبية لسنة  20المادة  185
 .0122سنةلمن اتفاقية إنشاء جهاز الشرطة الأوروبية  22المادة  186
 .1220من اتفاقية انشاء جهاز الشرطة الأوروبية لسنة 20المادة  187
 .1220من اتفاقية انشاء جهاز الشرطة الأوروبية لسنة 12المادة 188
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 للتعاون الشرطي الإفريقيآلية الاتحاد  تعريف-

عبارة عن آلية أمنية إقليمية تابعة للاتحاد  (AFRIPOL) الإفريقيإن جهاز التعاون الشرطي 
للأنتربول بمدينة 00خلال انعقاد المؤتمر الإقليمي  0212، ظهرت فكرة إنشاءها سنةالإفريقي

لمؤتمر  00خلال الدورة  0210جانفي 22وهران الجزائرية. تم اعتماد نظامها الأساسي بتاريخ 
ة مقراً هذه الآلية من الجزائر العاصم بأثيوبيا. تتخذأديس أبابا المنعقدة ب  الإفريقيالاتحاد 

 ااعتبارهب الإفريقيالأعضاء في الاتحاد  الوطنية للدولأجهزة الشرطة  ضملها كما ت رسمياً 
 .189والأمنيإطاراً قارياً للتعاون الشرطي 

من أهمها، احترام سيادة الدول  وتستند هذه الآلية في ممارسة مهامها إلى مجموعة من المبادئ
 نسانوحقوق الإدئ الديمقراطية المباعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مع الالتزام باحترام و 
لافريبول  ةالإفريقيف بالملكية كذلك الاعتراومبادئ الحياد والنزاهة و احترام أخلاقيات الشرطة و 
 .190احترامهاو 

 للتعاون الشرطي  الإفريقي الاتحادآلية أهداف -

بدور محوري فعال في دعم (AFRIPOL) للتعاون الشرطي  الإفريقيتضطلع آلية الاتحاد 
 191خلال: وذلك من الإفريقيةالتعاون الأمني بين الدول 

  تيكية بينوالعملياتية والتكإنشاء إطار للتعاون الشرطي على المستويات الاستراتيجية 
 مؤسسات الشرطة في الدول الأعضاء.

  التعاون ب والتحقيق فيها والكشف عنهامنع الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية
 .والإقليمية والدوليةمع مؤسسات الشرطة الوطنية 

  تطوير قدرات أجهزة الشرطة في الدول الأعضاء، من خلال إنشاء مراكز امتياز
 .لإفريقياأفريقية، بواسطة برامج مستهدفة لتدريب الشرطة تتكيف مع واقع السياق 

                                                           
، 11المجلد ،والإنسانية"، في مجلة العلوم الاجتماعية -أفريبول-الشرطيخديجة خالدي،" آلية الاتحاد الافريقي للتعاون  189

 .20-20، ص22/22/0210تبسة،  –تبسي ، جامعة العربي ال10العدد
 من النظام الأساسي لآلية الاتحاد الافريقي للتعاون الشرطي. 20المادة  190
 الشرطي. الافريقي للتعاون من النظام الأساسي لآلية الاتحاد  22المادة  191
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 ار عبر الوطنية في إطافريقية منسقة لمكافحة الجريمة المنظمة  إستراتيجية عدادإ
 ذات الصلة. الإفريقيتنفيذ سياسات الاتحاد 

  طنية.الو المنظمة عبر  ومكافحة الجريمةتعزيز التنسيق مع هياكل مماثلة في منع 
  براء والخ وتبادل الخبراتفي مجال التدريب تشجيع المساعدة الفنية المتبادلة

 بين مؤسسات الشرطة. والممارسات الجيدة

 للتعاون الشرطي الإفريقيآلية الاتحاد مهام  -

 192 :المهام التاليةالخصوص  على وجهللتعاون الشرطي  الإفريقيتتولى آلية الاتحاد 

  مساعدة مؤسسات الشرطة في الدول الأعضاء علة وضع إطار للتعاون بين مؤسسات
 .والإقليمية والقارية والدوليةالشرطة على المستويات الوطنية 

  ،المساعدة  بها، على تسهيل والدولية المعمولالوطنية  ووفقاً للقوانينالعمل عند الاقتضاء
 القانونية المتبادلة أو ترتيبات تسليم المجرمين بين الدول الأعضاء.

  نسيق معوالتبالتعاون  والتحقيق فيها والكشف عنهامنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية 
 بإنفاذ القانون. المعنية والإقليمية والدولية نيةوالوكالات الوطأجهزة الشرطة 

  وعمليات مشتركة وتنسيق دورياتإتاحة تخطيط. 
  الشرطة علو مستوى المجتمعات  وتحسين عملمساعدة الدول الأعضاء على تطوير

 .ومكافحة الجريمةالمحلية بغية تشجيع مشاركة المواطنين في منع 
 الإفريقيلقيام بأية مهام أخرى تحددها أجهزة صنع السياسة للاتحاد ا. 

 غير القضائي الفرع الثالث  الصعوبات التي تواجه التعاون الدولي

على الرغم من أن بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين نصّ على جملة من التدابير القائمة 
 قوقهمحلا سيما ما يتعلق بإعادة المهاجرين المهربين مع ضمان حماية  الدولي،على التعاون 

من البروتوكول  10فقد نظمت المادة  عراقيل. يواجه عدةإلا أن التطبيق العملي لهذه التدابير 

                                                           
 من النظام الأساسي لآلية الاتحاد الافريقي للتعاون الشرطي. 21المادة  192
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 لالتزاماغير أن تنفيذ هذا  العبور،مسألة إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية أو إلى دول 193
م خاصة عندما يت رعاياها،من الأحيان برفض بعض الدول استقبال يصطدم في الكثير 

،  هذا ما يطرح 194من البروتوكول  20اعتراضهم في أعالي البحار وفقا لما تقره المادة 
 إشكالات قانونية معقدة .

عدم التزام الدول الأطراف أثناء اعتراضهم لقوارب المهاجرين  الصعوبات في حالوتزداد هذه 
د يعبحيث  الدول في تحديد مضمونه والذي اختلفت آمن،غير الشرعيين بوضعهم في مكان 

يه إنزال المكان الذي تم ف البحري ويقصد بهمن المفاهيم الأساسية المرتبطة بعمليات الإنقاذ 
ة تكتفي بعض الدول بتوفير الحماي حقوقهم. حيث واحترامالمهاجرين بما يضمن سلامتهم 

اين يؤدي وهذا التب لحقوقهم الأساسية.أخرى على ذلك حماية  وبينما تضيف دولالجسدية فقط 
م نتيجة صعوبة تحديد الجهة المختصة بإنزاله البحر،إلى إطالة أمد بقاء المهاجرين في عرض 

 .195نسيق فعال بين الدول الأطرافخاصة في ظل غياب ت الأمر الذي يعرضهم لخطر أكبر

من  بالرغم المهاجرين،كما يظهر القصور في عدم وجود آليات عملية ملزمة لتسهيل إعادة 
ر تنسيق وتعاون بين دول المصد تتم بوجودالي و  البروتوكول،ضمن أحكام التأكيد عليها 

ة إصدار الوثائق اللازمحقق من جنسية الأشخاص المعنيين و خلال الت العبور منوالمقصد و 
 .196كرامتهمبطريقة تحترم سلامتهم و تنظيم إجراءات العودة لعودتهم و 

انب إلى ج الإعادة،تشرف على إجراءات مختصة  سلطات وطنية الإعادة وجود وتستلزم عملية
ما ك سواء من خلال اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف. الدولية،تعزيز التعاون مع المنظمات 

لإعادة لا سيما مبدأ عدم ا الإنسان،قواعد القانون الدولي لحقوق  احترامينبغي أن تتم في إطار 
قد يتعرض فيها لخطر يهدد حياته الذي يقتضي عدم إعادة أي شخص إلى دولة  القصرية،

                                                           
 بروتوكول.المن  10المادة  193
 بروتوكول.المن  20المادة  194

195 International Maritime Organization (IMO) , Guidelines on the Treatment of Persons 
Rescued at Sea , Resolution MSC.167(78),2004. 

 .من البروتوكول 20المادة  196
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الإقليم  رجوالاعتراض خاالحدود  والرفض عند والترحيل والتسليمالطرد  ويدخل ضمنه حريته،و 
 .197لإعادة الجبريةوا

وهو ما يفرض على السلطات  الدولية،قد يطلب المهاجرون الحماية  الحالات، وفي بعض
للنظر  ين،اللاجئالمختصة تمكينهم من الاتصال بالجهات المعنية كالمفوضية السامية لشؤون 

 خاصة.خاصة إذا كانوا من الفئات التي تحتاج حماية  أوضاعهمفي 

إن فعاليته ف المهاجرين،رغم أن التعاون الدولي يمثل وسيلة أساسية لمكافحة شبكات تهريب و 
 .198الكافي بين الدول وغياب التنسيق الاتصالتبقى محدودة في ظل ضعف قنوات 

 تعاون الدولي القضائيال الثاني المطلب 

 الجنائية بما في ميدان العدالة ليةآلية قانونية لتنسيق جهود الدو  الدولي القضائي يمثّل التعاون 
قصد يظمة ذات الطابع العابر للحدود. و يسمح بتوحيد المساعي الرامية إلى مكافحة الجريمة المن

به ذلك الجهد المشترك بين الدول من خلال تنسيق عمل سلطاتها القضائية، عبر اتخاذ 
نية الدولية أو التشريعات الوط إجراءات قانونية داخل الدولة أو خارجها استناداً إلى الاتفاقيات

والمساعدة القانونية 199والإنابة القضائية  الأجنبيةتنفيذ الأحكام و  ويشمل تسليم المجرمين
 المتبادلة، بما يضمن تحقيق العدالة وعدم إفلات الجناة من العقاب. 

                                                           
197  Pricipal of Non- Refoulement, Article 33(1), Convention Relating to the Status of 
Refugees, adopted 28 July 1951, entered into force 22 April 1954. 

 .21– 21صص المرجع السابق، فريزة،حدوش  198
"هي ذلك العمل الذي بمقتضاه تفوض السلطة القضائية المختصة أصلًا بنظر في النزاع سلطة قضائية  القضائية:الإنابة  199

لدولي " وهي آلية من آليات التعاون ا،ي إطار التعاون القضائي الدولي" أخرى في دولة أجنبية للقيام نيابة عنها بإجراءات ف
 وية أاءات الدولية سواء كانت جزائابة تعاون في مجال الإجر التي تتم على مستوى الاختصاص القضائي الدولي، فهي بمث

ي الدول، ف الأجهزة القضائيةإقرار نظام الإنابة القضائية يتجسد بحسب الأصل في معاونة  والغاية منمدنية أو تجارية، 
طفى بيل، بن قارة مصبن عودة نفي:  الأفراد".  وحماية مصالحالعدالة الدولية  إيجابية علىلينعكس هذا التعاون بآثار 

يع الجزائري" لكراهية في التشر عائشة،" التعاون القضائي بين الدول و دوره في مكافحة الجرائم المتعلقة بالتمييز و خطاب ا
، 0202، 20العدد 22المجلد بونعامة خميس مليانة،  جامعة الجيلاليمجلة المفكر للدراسات القانونية و السياسية، : في

 .220ص
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ي جريمة ف وتبرز أهميته في كونه يوفر إطاراً عملياً لتتبع الشبكات الإجرامية وتفكيكها، خاصة
تهريب المهاجرين عبر البحر، من خلال تسهيل التعاون في جمع الأدلة وتبادلها وتجاوز 

 عوائق الاختصاص القضائي، بما يعزز الملاحقة الجزائية للمجرمين. 

 :لذلك سنتطرق في هذا المطلب إلى

 الأول(. )الفرعالقضائي الدولي صور التعاون  -
 الثاني(. )الفرعالقضائي الدولي الصعوبات التي تواجه التعاون  -

 القضائي  التعاون الدوليصور  الأو: الفرع 

يذ لمجرمين )أولا(، المساعدة القانونية المتبادلة)ثانيا(، تنفإلى تسليم افي هذا الفرع سنتطرق  
 الأحكام الأجنبية)ثالثا(.

 في إطار مكافحة جريمة تهريب المهاجرين عنر البحر أولا  تسليم المجرمين

 إلىر البحفي إطار مكافحة جريمة تهريب المهاجرين عبر  في تسليم المجرمين سنتطرق 
 (.22) ه(، إجراءات20) هشروطو (، 21)مفهومه

ر المهاجرين عن جريمة تهريبفي إطار مكافحة نظام تسليم المجرمين مفهوم -5
 البحر 

بتسليم  يام دولةق بهويقصد  الدولي القضائي، آلية قانونية للتعاون يعتبر تسليم المجرمين 
ريمة متابعته قضائياً عن ج وذلك بهدفإلى دولة أخرى تطلبه،  إقليمهاشخص موجود على 

لى أن التسليم يقوم عهذا،  ويلاحظ منجزائي صادر بحقه لتنفيذ حكم  إليه أومنسوبة 
 منها طلوبوالأخرى مطالبة للتسليم  دولتين، إحداهماعنصرين أساسيين يتمثلان في وجود 
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إضافة إلى وجود غاية محددة تتمثل في متابعة الشخص جزائياً أو تنفيذ العقوبة  لتسليم،ا
 .200الصادرة بحقه

تميّزها ل خاصة نظراً  النظام أهميةيكتسي هذا  المهاجرين،وفي سياق مكافحة جريمة تهريب 
الدولة  مإقليخارج الفرار  الإجرامية إلىإذ غالباً ما يلجأ أفراد الشبكات  للحدود،بطابع عابر 

ن الذي يستدعي تفعيل آليات التسليم لضمان عدم إفلاتهم م الجريمة، الأمرالتي اُرتكبت فيها 
 .201العقاب

 :يما يلالتسليم في هذا الصدد  ويشمل نظام

  الشخص المتهم-أ

بض عليه يتم الق وقبل أنالمطلوب تسليمه قد ارتكب جريمة ما  يكون الشخصأن  ويقصد به
ليم إلى فتقدم هذه الأخيرة طلب تس الجريمة،يلوذ بالفرار خارج إقليم الدولة التي ارتكب فيها 

 .202وأمام محاكمهاويكون ذلك وفقاً لقانونها  محاكمته،إليها من أجل  الدولة التي فرّ 

   الشخص المحكوم عليه-ب 

جريمة، وصدر بحقه حكم بالإدانة وهو أن يكون الشخص المطلوب تسليمه قد قام بارتكاب 
وبة الصادرة درت هذا الحكم، فترسل طلباً لتنفيذ العقصوقبل تنفيذه يفر خارج إقليم الدولة التي أ

 .203بحقه

                                                           
دولية، رسالة للمحكمة الجنائية ال والنظام الأساسيياسر محمد الجبور، تسليم المجرمين أو تقديمهم في الاتفاقيات الدولية   200

مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير، قانون عام، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن، 
 .02 ، ص0211

201 INTERPOL, Exradition Fact Sheet (FS13), on the website: 
https://www.interpol.int/content/download/5164Lfile/FS_Arabic.pdf. Accessed on 
22/05/2026 at23:47. 

 .122شاكر إبراهيم العموش، المرجع السابق، ص  202
 .121المرجع نفسه،ص 203

https://www.interpol.int/content/download/5164Lfile/FS_Arabic.pdf
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يستمد نظام تسليم المجرمين أساسه القانوني من الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم 
فحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي اعتبرت التسليم إحدى أهم آليات التعاون المتحدة لمكا

وذلك  حر،الببما فيها تهريب المهاجرين عبر  المنظمة،القضائي الدولي في مواجهة الجريمة 
أو  لأطراف،اعلى اتفاقيات ثنائية أو متعددة  الدول الأطراف بتعزيز هذه الآلية استناداً  بإلزام

 .204والأخلاق الدولية وقواعد المجاملاتس مبدأ المعاملة بالمثل، على أسا

 تهريب المهاجرين عنر البحر  مكافحة جريمةشروط تسليم المجرمين في إطار -0

 سواءً  هالتي تضبط نطاق تطبيقالقانونية يقوم نظام تسليم المجرمين على مجموعة من الشروط 
   (أو من حيث الشخص المطلوب)ب (،من حيث طبيعة الجرائم التي يجوز بشأنها التسليم)أ

اصة الشروط أهمية خ وتكتسي هذهكشرط التسليم المزدوج)ج(.  ضمانات إجرائيةأو من خلال 
 في مجال مكافحة جريمة تهريب المهاجرين عبر البحر.

 لجرائم التي يجوز بشأنها التسليما -أ

تفاقية نطاق الجرائم القابلة للتسليم من خلال ربطها بالجرائم المنظمة عبر الوطنية. لاحدد ا
أن التسليم لا يكون إلا إذا كان الفعل معاقباً عليه في قانون كل من  منها  12مادةالوتفيد 

 الي يقتصروبالت، بما يكرّس شرط التجريم المزدوج التسليم والمطلوب منهاالدولتين الطالبة 
 .205يم على الجرائم الخطيرةالتسل

 المتمثل في الأفعال المعاقب عليها بعقوبة ،"تفاقية معيار " الجريمة الخطيرةكما اعتمدت الا
سالبة للحرية لا تقل عن أربعة سنوات، وهو ما يُخرج الجرائم البسيطة من نطاق نظام التسليم. 

                                                           
 ة.تفاقيالامن  12المادة   204
على الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، أو في الحالات التي  هذه المادة" تنطبق على: تنصتفاقية الامن  12/21المادة205

وجود  المادة وعلى( )أ( أو )ب( من 1تنطوي على ضلوع جماعة إجرامية منظمة في ارتكاب جرم مشار إليه في الفقرة )
مس بشأنه تشريطة أن يكون الجرم الذي يل الطلب،الشخص الذي هو موضوع طلب التسليم في إقليم الدولة الطرف متلقية 

 "الطلب.و الدولة الطرف متلقية التسليم معاقباً عليه بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة 
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على جريمة تهريب المهاجرين عبر البحر، باعتبارها نشاطاً منظماً ذو طابع عابر  وينطبق هذا
 .206للحدود

الذي أكد في مادته الأولى أن أحكام الاتفاقية تطبق عليه، مما  البرتوكول،بأحكام  ويرتبط ذلك
 .207يجعل جريمة تهريب المهاجرين عن طريق البحر من الجرائم التي يجوز فيها التسليم

لجرائم المرتبطة ا يمتد ليشملبل  المهاجرين،ولا يقتصر التسليم على الفعل الأصلي لتهريب 
 روإعاقة سيغير المشروعة،  وغسل العائداتبه، مثل المشاركة في جماعات إجرامية منظمة، 

 208يعكس توجهاً نحو استهداف الشبكات الإجرامية ككل. وهو ماالعدالة، 

 مطلوب تسليمه المتعلقة بالشخص الالشروط -ب

تثير مسألة تسليم الأشخاص، خاصة من حيث جنسيتهم، إشكالات قانونية مرتبطة بمبدأ  
 12لمادة عالجت ا هذا الصدد يرعاياها. وفيم السيادة، إذ تميل الدول تقليدياً إلى رفض تسل

، المنصوص عليه في الفقرة ""إما التسليم أو المحاكمة عبر تبني مبدأهذا الإشكال تفاقية الامن 
الة القضية ، بإحرفضها التسليم بسبب جنسية الشخص ، في حالالدولة والذي يُلزم209العاشرة 

و تضييق حإلى سلطاتها المختصة لمباشرة المتابعة القضائية. ويبرز هذا المبدأ توجهاً واضحاً ن
من  ،المهاجرين عبر البحرنظمة كتهريب خاصة في الجرائم الم نطاق الإفلات من العقاب

ماء بحيث لا يمكنهم الاحت .واء على المستوى الدولي أو الوطنيخلال ضمان متابعة الجاني س
 .210دولتهم بجنسيتهم لتفادي نظام التسليم بل تتم ملاحقتهم داخل 

 

 
                                                           

 تفاقية.الافقرة )ب( من  20المادة  206
 بروتوكول.المن  22المادة  207
 تفاقية.الامن  22و  20المواد 208
 تفاقية.الا من 12فقرة 12المادة  209
مجلة العلوم  :" نظام تسليم المجرمين و دوره في تفعيل قواعد العدالة الجنائية الدولية "، فيوسيلة،لعمريوي ليلى، بوحية  210

 .1000، ص 0202مارس  ،21، العدد 0، الجزائر،  المجلد-الجلفة–. جامعة زيان عاشور والاجتماعية القانونية
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 التجريم المزدوج شرط-ج

شكل المطلوب تسليمه ي أن يكون الفعل الذي قام به الشخص شرط التجريم المزدوجيقصد ب
تم فيها ضمن طائفة الجرائم التي ي وأن يندرججريمة يعاقب عليها وفقاً لقوانين كلا الدولتين، 

هذا لا يعني أن و  التسليم. والمطلوب منهاالتسليم وفقا أيضاً لقوانين الدولتين طالبة التسليم 
ن حيث كون الفعل مجرماً مبل يكفي أن ي للفعل،يكون التطابق تاماً في التكييف القانوني 

مضمونه. ويفهم من هذا التوجه أن الهدف من هذا الشرط ليس تعطيل التعاون بين الدول بل 
تهريب ، خاصة في الجرائم الحديثة كالتشريعية بينهابما يسمح بتجاوز الاختلافات  تنظيمه،

 .211لى آخرام إمن نظ وأساليبها القانونيةالمهاجرين عبر البحر التي تختلف صور تجريمها 

ل كويعتبر هذا الشرط ضمان بالنسبة للشخص المطلوب تسليمه باعتبار أن نظام التسليم قد يش
 ين.الدولتعن أفعال غير مجرّمة في قوانين كلا بحيث لا يتم تسليمه  مساس بحقوقه،

جريمة تهريب المهاجرين عنر  مكافحة في إطار إجراءات تسليم المجرمين-3
 البحر 

دراسته و طاراً إجرائياً يحدد كيفية تقديم الطلب إات تسليم المجرمين في هذا الصدد تعد إجراء
 الدولتين.بين كلا  والفصل فيه

 وم شتملاتهتقديم طلب التسليم  -أ

ي فيعد طلب التسليم الوسيلة القانونية التي تعبر من خلالها الدولة طالبة التسليم عن إرادتها 
استرداد الشخص المطلوب، إذ لا يمكن مباشرة إجراءات التسليم دون وجود طلب رسمي 

 للشروط.مستوف  

لم تفصل في الإجراءات الشكلية  هايتضح أن الاتفاقية،من  12أحكام المادة  وبالرجوع إلى
لى اعتبار ، مع التأكيد عومتعددة الأطرافإلى الاتفاقيات الثنائية  وإنما أحالتهالتقديم الطلب، 

                                                           
، السياسيةو مجلة الدراسات القانونية  :"، فياهيمي لنظام تسليم المجرمينالعريوات رضوان، رابحي لخضر، "الإطار المف  211

 .21-22ص، ص 0200جوان ، 20، العدد11، المجلدجامعة عمار ثلجي الاغواط
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ليم بقوة قابلة للتس جرائم-البحرومن بينها تهريب المهاجرين عبر  –الجرائم المشمولة بها 
الاتفاق. ويفهم من ذلك أن الاتفاقية تبنت مقاربة مرنة تهدف إلى توسيع نطاق التعاون القضائي 

 .212موحدة ةالدولي دون تقييده بإجراءات شكلي

يكون طلب التسليم مكتوب ويقدم من الجهة المختصة أن وعلى المستوى الإجرائي، يجب 
للدولة طالبة التسليم إلى الجهة المختصة لدى الدولة المطلوب منها التسليم، مع إرفاقه بمجموعة 

ن متؤكد ارتكاب الشخص المطلوب تسليمه للفعل الإجرامي  والأوراق التي من البيانات
 :213بينها

إن  رتهوأوصافه وإرفاق صو تحديد هوية الشخص المطلوب تسليمه بدقة، مع بيان جنسيته -
 أمكن.

أمر القبض أو حكم الإدانة الصادر ضده أو أي وثيقة لها نفس القوة صادرت من  إرفاق -
 الجهات المختصة.

 عيفها موتكيالفعل المطلوب التسليم من أجله  ومكان ارتكابتضمين مذكرة تبين تاريخ  -
 المقتضيات القانونية مع بيان من سلطة التحقيق بالأدلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه.

كما أجازت الاتفاقية في حال الاستعجال، اتخاذ تدابير تحفظية كالتوقيف المؤقت لضمان عدم 
فرار الشخص المطلوب تسليمه، حيث مُنح للدولة المطلوب منها التسليم سلطة احتجاز 

رائم الإجراء أهمية عملية في ج ويكتسي هذاتاً متى توافرت مبررات الاستعجال. الشخص مؤق
 .214التهريب البحري، نظراً لسهولة تنقل الجناة بين الدول

 

 

                                                           
 تفاقية.الامن  10و 22الفقرتين  12المادة  212
 .100شاكر إبراهيم العموش ، المرجع السابق، ص  213
 تفاقية.الامن   22فقرة 12المادة  214



 مكافحة جريمة تهريب المهاجرين عنر البحر تالفصل الثاني  آليا

86 
 

 النت في طلب التسليم -ب

 بعد استلام الطلب، تتولى الدولة المطلوب منها التسليم دراسته وفقاً لإجراءاتها الداخلية، سواءً  
الجهات القضائية أو التنفيذية أو كلاهما معاً، حيث يتم التحقق من توافر شروط من طرف 

التسليم، مع إمكانية طلب توضيحات إضافية عند وجود نقص في الملف، وذلك في إطار 
عزيز فعالية من أجل ت كباليرمو أكدته اتفاقية  وهذا ما، وتبسيطهاالسعي إلى تسريع الإجراءات 

في مواجهة الجريمة المنظمة بالخصوص جريمة تهريب المهاجرين  ليالقضائي الدو التعاون 
 .215عبر البحر

 : 216تثلاثة خيارايخرج عن  والذي لا، بشأن هذا الطلب باتخاذ قراروينتهي هذا المسار 

م الآجال المعقولة، حيث تعلم الجولة المطلوب منها التسلي وتنفيذه فيالموافقة على التسليم -
ب الدولة الطالبة أن تتسلم الشخص المطلو  ويتعين على، وزمان التسليمالدولة الطالبة بمكان 

 عن طريق موظفيها. والزمان المحددينتسليمه في المكان 

خر ارتكبه آرى عن جرم التأجيل لاعتبارات تتعلق بإجراءات داخلية، كوجود متابعة جزائية أخ -
 .الشخص المطلوب تسليمه

الدولتين المعنيتين بالتشاور  منها  12فقرةالفي 12ألزمت المادة القرار، وهنا  تسبيبالرفض مع -
، يُسمح بطلب معلومات الوثائقوفي حال وجود نقص في  .217قبل اتخاذ القرار النهائي بالرفض

راءات يل إجعملياً يهدف إلى تفادي تعطإضافية قبل رفض الطلب، وهو ما يعكس توجهاً 
 .218التسليم لأسباب شكلية

                                                           
تفاقية تنص على:" تسعى الدول الأطراف، رهناً بقوانينها الداخلية، إلى تعجيل إجراءات التسليم الامن   20فقرة12المادة  215

 بأي جرم تنطبق عليه هذه المادة."و تبسيط ما يتصل بها من متطلبات اثباتية تتعلق 
 .100شاكر إبراهيم العموش، المرجع السابق، ص 216
 تفاقية.الامن 12فقرة 12المادة  217
أفريل  22، المعتمدة من قبل مجلس وزراء العدل العرب بتاريخ القضائي العربية للتعاون الرياض من اتفاقية  10المادة   218

، الجريدة 0221فبراير  11المؤرخ في  10-21الموقعة في الرياض المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1202
 .0221فبراير  11الصادرة بتاريخ  11الرسمية، العدد
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في إطار مكافحة جريمة تهريب المهاجرين  المساعدة القانونية المتبادلة ثانيا 
 عنر البحر

 .(20)هاإجراءاتو  (،21مفهومها )ى إلسنتطرق في المساعدة القانونية المتبادلة 

جريمة تهريب المهاجرين عنر  في إطار مكافحةالمساعدة القانونية  مفهوم-5
 البحر

إجراء تتبادل بموجبه الدول الدعم القضائي، خاصة بأنها القانونية المتبادلة ف المساعدة تُعر 
كتسي هذه الآلية تواستعمالها في القضايا الجنائية. و الإثبات فيما يتعلق بالحصول على وسائل 

 بسلطات دولة أخرى للقيام بإجراءات تحقيقأهمية عملية، إذ تمكن الدولة الطالبة من الاستعانة 
 .219أو اتخاذ تدابير قانونية لا يمكن تنفيذها خارج إقليمها

الدول الأطراف  اتجاه التي كرّست التزاماً عاماً  الاتفاقية،وتستمد هذه الآلية أساسها القانوني من 
 لضماناتوتوفير ا، والملاحقات القضائيةقدر ممكن من المساعدة في التحقيقات بتقديم أكبر 

في فقرتها الأولى، بما يشمل الجرائم  10. وقد نصت على هذا الالتزام المادة لحماية الشهود
 .220جريمة تهريب المهاجرين عن طريق البحر ومن بينهاالمنظمة 

 

 

                                                           
مجلة  :في "،-التفعيلالأساس القانوني و معوقات –ربيعة فرحي، " المساعدة القانونية المتبادلة كآلية للتعاون الدولي  219

 .122، ص0202ديسمبر ، 12،العدد22، المجلد ة، جامعة خميس مليانة المفكر للدراسات القانونية و السياسي
تنص على:" تقدم الدول الأطراف، بعضها لبعض، أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية تفاقية الامن  21فقرة 10المادة  220

المتبادلة في التحقيقات و الملاحقات و الإجراءات الفضائية فيما يتصل بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، حسبما تنص عليه 
لدى الدولة الطرف الطالبة دواع معقولة للاشتباه في أن  ، وتمد كل منها الأخرى تبادليا بمساعدة مماثلة عندما تكون 2المادة 

ذو طابع عبر وطني، بما في ذلك أن ضحايا تلك الجرائم أو الشهود  2)أ(أو )ب( من المادة1الجرم المشار إليه في الفقرة
ماعة الطلب و أن ج عليها أو عائداتها أو الأدوات المستعملة في ارتكابها أو الأدلة عليها توجد في الدولة الطرف متلقية

 ة منظمة ضالعة في ارتكاب الجرم."إجرامي
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جريمة تهريب  في إطار مكافحة إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة-0
 نر البحرالمهاجرين ع

تمثل إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة الإطار التنفيذي للتعاون القضائي الدولي، وتبرز 
توزع و أهميتها في جريمة تهريب المهاجرين عبر البحر بالنظر إلى تعدد الدول المتدخلة 

منظم وجب تقديم طلب  إطارهذه المساعدة في  وحتى تتم الجريمة بين أكثر من إقليم. عناصر
طرف السلطة المركزية  وتنفيذه منعدة القانونية المتبادلة)أ(، ومن ثم فحصه ساالم

 المختصة)ب(.

 القانونية المتبادلة  تقديم طلب المساعدة -أ

يُعد طلب المساعدة القانونية المتبادلة الوسيلة الإجرائية التي تُباشر من خلالها الدولة تعاونها 
مع دولة أخرى، وقد نظمت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية هذا 

 .تنفيذلوقابليته لمنها، واضعةً إطاراً قانونياً يضمن فعالية الطلب 10الإجراء ضمن المادة 

 :221والمتمثلة في أدنى من البيانات ويتضمن حدي شكل محدد فالطلب  حيث يكون هذا

أن يُقدم الطلب كتابةً من الجهة المختصة في الدولة الطالبة إلى نظيرتها الدولة المطلوب  -
 .الاقتضاءبلغة مفهومة أو مرفقاً بترجمة رسمية عند  منها

أو الملاحقة أو الإجراء القضائي الذي يتعلق به الطلب، واسم  وطبيعة التحقيقتحديد موضوع -
حقيق أو الملاحقة أو الت تتولى التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي السلطة التيووظائف 
 الإجراء 

للوقائع ذات الصلة بالموضوع، باستثناء ما يتعلق بالطلبات المقدمة تضمين الطلب بملخص -
 ضائية.قلغرض تبليغ مستندات 

 .تباعهإإجراء معين تود الدولة الطرف الطالبة  وتفاصيل أيصف للمساعدة الملتمسة و وضع  -

                                                           
 تفاقية.الامن  10فقرة  10المادة  221
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 ذلك.، حيثما أمكن ومكانه وجنسيتهشخص معني  هوية أيتحديد -

 تلتمس من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير. الغرض الذيبيان  -

  عاً في الحالات التي تتطلب تدخلًا سريبصفة مستعجلة كما تجيز الاتفاقية تقديم الطلب 
كحالات اعتراض السفن المشبوهة أو تتبع شبكات التهريب، على أن يتم تأكيده لاحقاً بشكل 

 .222الإجرائي لمواجهة الجرائم المستعجلة مرونة الإطاررسمي، وهو ما يعكس 

 :223أنه يمكن طلب المساعد القانونية المتبادلة لأي من الأغراض التالية ويتجلى لنا

 الأشخاص.الحصول على أدلة أو أقوال من  -

 تبليغ المستندات القضائية. -

 التجميد.ط و الضبتنفيذ عمليات التفتيش و  -

 المواقع.فحص الأشياء و -

 التقييمات التي يقوم بها الخبراء.تقديم المعلومات والأدلة و  -

السجلات ذات الصلة، بما فيها السجلات الحكومية أو المصرفية تقديم أصول المستندات و -
 أو المالية أو سجلات الشركاء أو الأعمال، أو الأعمال أو نسخ مصدقة منها.

الأشياء الأخرى أو اقتفاء أثرها التعرف على عائدات الجرائم أو الممتلكات أو الأدوات أو -
 .لةلأغراض الحصول على أد

 تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة. -

 أي نوع آخر من المساعدة لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب. -

                                                           
 تفاقية.الامن  20فقرة 10المادة  222
 .121-122صص السابق، تفاقية ا. ربيعة فرحي، المرجع الامن  22فقرة  10المادة  223
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ادلة لم متبتجدر الإشارة إلى أن الأغراض التي تُقدم من أجلها طلبات المساعدة القانونية ال 
خاصة في ظل التطور التكنولوجي الذي يل المثال، إنما على سبترد على سبيل الحصر و 

الإطار، اعتمدت بعض الدول آليات حديثة  وفي هذاالذي انعكس على وسائل الإثبات.  نعيشه
كالمحاكمة أو السماع عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي، بما يسمح بمشاركة الشهود أو 

 224الخبراء الموجودين خارج إقليمها دون الحاجة إلى انتقالهم الفعلي.

 المساعدة القانونية المتبادلة وتنفيذ طلبفحص  ب_

رحلتين ملى تقديم الطلب فقط، بل يمتد إلى القانونية المتبادلة علا يقتصر مسار المساعدة 
تعاون في بما يضمن فعالية ال الاتفاقية،، وفق لما تقرّه وتنفيذهحاسمتين هما فحص الطلب 

 مواجهة شبكات تهريب المجرمين عبر البحر.

صها من ها بمرحلة أولية تتمثل في فححيث تمرّ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بعد تقديم
ع في من استيفائها للشروط القانونية اللازمة قبل الشرو  وذلك للتحقققبل الدولة متلقية الطلب، 

التي أوجبت أن يتم التعامل مع  الاتفاقية، من 10مادةالالإجراء إلى أحكام  ويستند هذاالتنفيذ. 
إلى  يهدف هذا الفحصو  الدوليةاعاة الالتزامات الطلبات وفقاً للقانون الداخلي للدولة، مع مر 

خاصة في قضايا تهريب المهاجرين  قائمة،قضائية  وارتباطه بإجراءاتضمان جدية الطلب 
 .225وتعدد أطرافهاعبر البحر التي تتسم بتعقيدها 

وفي حال تبين للدولة متلقية الطلب وجود نقص أو غموض في البيانات المقدمة، فإنها تلجأ 
بشأن  قرار نهائي اتخاذقبل ذلك ات تكميلية من الدولة الطالبة، و معلومات أو إيضاح إلى طلب

الطلب. ويكرّس هذا الإجراء توجهاً تعاونياً يرمي إلى تفادي رفض الطلبات لأسباب شكلية 
 .226لبحرا وتعزيز فعالية المساعدة القانونية المتبادلة في مواجهة جريمة تهريب المهاجرين عبر

                                                           
حمد مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة م :الجريمة المنظمة "، فيسولاف سليم، " المساعدة القانونية المتبادلة كآلية لمكافحة 224

 .220ص، 0201، جانفي00العدد ،12المجلد خيضر بسكرة،
 تفاقية.الا من 20وفقرة 21فقرة 10المادة  225
 تفاقية.الامن  12فقرة 10المادة  226
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حلة التنفيذ، فإذا تقرر قبول الطلب، تقوم الدولة متلقية الطلب بتنفيذه وفقاً لتشريعها أما في مر 
الداخلي، مع مراعاة الكيفية التي حددتها الدولة الطالبة متى كان ذلك ممكناً. كما تلتزم الدولة 

يان ب متلقية الطلب بإبلاغ الدولة الطالبة بنتيجة التنفيذ سواء كان ذلك كلياً أو جزئياً، مع
 .227الدول بين والتعاون الالتزام تجسيداً لمبدأ الثقة  ويعد هذا لأسباب في حالة التعذر أو الرفضا

 :228القانونية المتبادلة عندما يتعلق الأمر بالمساعدة  ويرفض طلب

عندما يتبيّن للدولة متلقية الطلب أن قبول هذا الطلب من شأنه المساس بسيادتها أو  -
أمنها أو نظامها العام، حيث تحتفظ الدولة بحق حماية مصالحها الأساسية، خاصة في 

 .229جريمة تهريب المهاجرين عبر البحر ومن بينهاالحساسية الأمنية  الجرائم ذات
وط الشكلية أو الموضوعية، أو يفتقر إلى البيانات إذا كان الطلب غير مستوف  للشر  -

بما  بباً يكون قرار الرفض مس ووجب أنشكل صحيح، الضرورية التي تمكّن من تنفيذه ب
تعسفي  اللجوء إلى رفض ويحول دون ، وتداركهايسمح للدولة الطالبة بفهم أوجه القصور 

 .230قد يعرقل التعاون الدولي القضائي في مكافحة هذه الجريمة
إذا كان الطلب غير قابل للتنفيذ وفقاً للتشريع الداخلي للدولة المطلوب منها، أو عندما  -

 .231القانونييتعارض مع نظامها 

 القيود الواردة على المساعدة القانونية المتبادلة -3
ع تخضإنما أنها ليست مطلقة  على الرغم من أهمية المساعدة القانونية المتبادلة، إلا

ائي الية التعاون الدولي القضعتهدف إلى تحقيق التوازن بين فالقيود التي  لجملة من
حة الأمم المتحدة لمكاف اتفاقيةحرصت  ثالأفراد. حي وضمان حقوق الدول  واحترام سيادة

                                                           
 تفاقية.الامن  02و فقرة 10فقرة  10المادة  227
 تفاقية.الامن  10المادة  228
 .الاتفاقيةمن  01فقرة  10المادة  229
 .تفاقيةالامن  02فقرة  10المادة  230
 تفاقية.الامن  02فقرة  10المادة  231
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 بحدود والأدلة المتبادلةعلى تقييد استعمال المعلومات منها  12المادة في  232الفساد
والإجراءات الطلب المقدم، مع التأكيد على مبدأ السرية حمايةً لمجريات التحقيق 

 والخبراء والأشخاص، إلى جانب تكريس ضمانات قانونية لفائدة الشهود القضائية
في إطار المساعدة القانونية، بما يحول دون تعرضهم للملاحقة أو المساس  المنتقلين

اون سعي الاتفاقية إلى تنظيم التعيعكس  وهو ماق عليها. بحريتهم خارج الحدود المتف
الوقت  نفس ويصون فيالدولي القضائي ضمن إطار قانوني يحقق الفعالية الإجرائية 

 .والدولالحقوق الأساسية للأفراد 

 مكافحة جريمة تهريب المهاجرين عنر البحر إطارفي  ثالثا  تنفيذ الأحكام الأجننية

(، شروط قبول 21) الحكم الأجنبي تعريف تنفيذإلى تنفيذ الأحكام الأجنبية  سنتطرق في
 (.22(، نطاق تنفيذ الحكم الجنائي الأجنبي)20بي)طلب تنفيذ الحكم الجنائي الأجن

ن في أطار مكافحة جريمة تهريب المهاجري الجنائي الأجننيتنفيذ الحكم تعريف -5
 عنر البحر

الأجنبية إضفاء الأثر القانوني داخل إقليم دولة ما على حكم  يقصد بتنفيذ الأحكام الجنائية
 اتخاذو تنفيذه مباشرة أو الاعتراف به  جنائي صادر عن قضاء دولة أخرى، سواء من خلال

ما تقره قواعد لما يلزم لترتيب آثاره، متى تعلق الأمر بحكم فاصل في الدعوى الجنائية وفقاً 
 .233في مجال التعاون القضائي الدولي ليةوالتزاماتها الدو قانونها الداخلي 

                                                           
اتفاقية الأمم  21اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك بتاريخ   232

، دخلت حيز النفاذ 0222أكنوبر21قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك بتاريخ المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من 
صفر عام 02المؤرخ في  100-21، و صادقت عليها الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم0220ديسمبر 11في 

 0221أفريل .00 خ،الصادرة بتاري02لجزائرية، العددا، الجريدة الرسمية للجمهورية 0221أفريل 12ه الموافق ل 1100
 .220نهضة العربية، ص عبد الفتاح بيومي حجازي، التعاون الدولي في المسائل الجنائية، دار ال 233
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النوع من التعاون إلى أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة  ويستند هذا
هذا التعاون في مجال مصادرة العائدات عبر الوطنية، التي أكدت على ضرورة تعزيز 

ي تنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية في كونه الامتداد العمل وتتجلى أهمية. وتتبعهاالإجرامية 
-بيانه سبق كما-صدورهالحكم خارج دولة  رأثللتعاون القضائي الدولي، إذ يسمح بإعمال 

الجنائي مهما بلغت قيمته القانونية، يظل محدود الأثر إذا تعذر تنفيذه خارج إقليم  م. فالحك
  .وسيلة لسدّ الثغرات التي قد يستغلها الجناة روبالتالي يعتبالدولة التي أصدرته، 

الأهمية بشكل أوضح في جريمة تهريب المهاجرين عبر البحر، حيث تتوزع  وتبرز هذه
يوجد المحكوم عليه أو عائدات النشاط الإجرامي خارج دولة  دول، قدأفعالها بين عدة 

وتوقيع  ار الملاحقة الجنائيةالإدانة. في هذه الحالة يتيح تنفيذ الحكم في دولة أخرى استمر 
الية يعزز فع وهو ما، خاصة ما يتعلق بحرمان الشبكات الإجرامية من عائداتها، العقوبة

 234.الجزاءاستغلال الحدود البحرية كملاذ للإفلات من  ويحد منالمكافحة 

ب في إطار مكافحة جريمة تهريشروط قنو: طلب تنفيذ الحكم الجنائي الأجنني -0
 عنر البحرالمهاجرين 

 يخضع تنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية لشروط تضمن قيام تعاون قضائي فعّال بين الدول
الوطنية كجريمة تهريب المهاجرين عبر البحر. ولا يكفي  خاصة في الجرائم العابرة للحدود

 صدور الحكم في دولة معينة، بل يتعين أن يستوفي متطلبات قانونية محددة تُمكّن دولة أخرى 
 من تنفيذه داخل إقليمها، بما يحقق عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.

 تقديم طلب رسمي من دولة الإدانة -أ

يشترط لقبول تنفيذ الحكم أن تبادر الدولة التي صدر فيها حكم الإدانة إلى تقديم طلب رسمي 
ة القانونية أ بموجبه العلاقإلى الدولة المطلوب منها التنفيذ، إذ يُعد هذا الطلب الأساس الذي تنش

تفاقية هذا التوجه من خلال الإشارة إلى التعاون في تنفيذ أوامر الابين الدولتين. وقد كرست 
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كما أجازت في إطار تسليم المجرمين إمكانية تنفيذ الحكم  المصادرة بناءً على طلب دولة أخرى 
 235بسبب جنسية الشخص المطلوب تسليمه. بدلًا من التسليم في حالة رفضه

الشرط أهمية خاصة في جريمة تهريب المهاجرين عبر البحر، نظراً لطبيعتها  ويكتسي هذا
الخاصة التي تجعل من غير الممكن تنفيذ الحكم تلقائياً دون طلب رسمي، كما أن غيابه يؤدي 

ى تنفيذ هذا القدرة عل وبالتالي عدم ،ودولة التنفيذإلى انقطاع الصلة القانونية بين دولة الإدانة 
 .236الحكم

 وقابلا  للتنفيذأن يكون الحكم نهائيا  -ب
قضي فيه زاً لقوة الشيء الم، أي حائوباتاً يشترط أن يكن الحكم الجنائي الأجنبي نهائياً 

لشرط ا ويهدف هذا. وغير العاديةلا يكون قابلًا للطعن بطرق الطعن العادية  بحيث
وقد  .إلى ضمان استقرار المراكز القانونية ومنع تنفيذ أحكام قد تُعدل أو تُلغى لاحقاً 

هذا المبدأ بنصها على ضرورة أن  237الرياض العربية للتعاون القضائي أكدت اتفاقية
القانوني في  يتماشى مع مقتضيات الأمن وهو ما النهائية،ون الحكم مكتسباً الدرجة يك

 .238الدولي التعاون القضائي

الأجنني في إطار مكافحة جريمة تهريب المهاجرين نطاق تنفيذ الحكم الجنائي -3
 عنر البحر

ضوابط و لقيود  وإنما تخضعلا يتم تنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية على نحو مطلق، 
نطاق تطبيقه، بحيث يقتصر على حالات معينة يُسمح فيها بطلب التنفيذ، مقابل  تحدد

 لما تقرره الاتفاقيات الدولية. وذلك وفقاحالات أخرى يجوز فيها رفضه، 
 

                                                           
 تفاقية.الامن  12والمادة  12فقرة12المادة  235
 .122ص السابق،المرجع  العموش، شاكر إبراهيم  236
القضائي تنص على:" يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية المكتسبة الدرجة  العربية للتعاون من اتفاقية الرياض  00المادة  237

 إقليم أي طرف من الأطراف......".أحد الأطراف المتعاقدة في  والصادرة لدى( )النهائيةالقطعية 
 .122شاكر إبراهيم العموش، المرجع السابق، ص 238
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 الحالات التي يجوز فيها طلب تنفيذ الحكم الجنائي الأجنني -أ

له الإطار الذي يمكن في ظمن اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي  00لقد حددت المادة 
 شروط تعبّر عن توازن بين متطلبات وذلك ضمننقل تنفيذ الحكم الجنائي إلى دولة أخرى، 

القضائي. وتبرز أهمية هذه الحالات في سياق جريمة تهريب  وضرورات التعاون السيادة 
المهاجرين عبر البحر، حيث غالباً ما يتم ضبط المحكوم عليهم في دول غير تلك التي صدر 

 فلاتالإفيها الحكم، مما يجعل تنفيذ العقوبة خارج دولة الإدانة ضرورة عملية لضمان عدم 
 :239الحالات في وتتمثل هذهالعقاب من 

كون العقوبة المحكوم بها سالبة للحرية لا تقل مدتها أو المدة المتبقية منها عن أن ت -
 الحد الأدنى المقرر قانوناً أي لا تقل عن ستة أشهر.

أن يكون الحكم صادراً عن جريمة تدخل ضمن نطاق الجرائم التي يجوز فيها التسليم  -
 .الاتفاقيةوفقاً لأحكام 

يث يكون الفعل محل الحكم مجرماً في كل من دولة أن يتحقق شرط ازدواج التجريم، بح -
 .كما تم الذكر سابقاً  بعقوبة سالبة للحرية ومعاقباً عليه، ودولة التنفيذالإدانة 

أن يصدر طلب تنفيذ عن الدولة التي أصدرت الحكم، باعتباره الأساس القانوني لنقل  -
 تنفيذ العقوبة.

ض كم في دولة أخرى، وفق ما تقرره بعأن تتوفر موافقة المحكوم عليه على تنفيذ الح -
 الاتفاقيات الإقليمية.

نطاق التنفيذ في إطار هذه الاتفاقية يظل محدوداً، إذ يقتصر أساساً على العقوبات  ويُلاحظ أن
السالبة للحرية دون غيرها من الجزاءات، كالغرامات أو المصادرة، رغم أن هذه الأخيرة تُعد 

 .240أداة فعالة في تفكيك البنية المالية لشبكات تهريب المهاجرين

 

                                                           
 الرياض العربية للتعاون القضائي.من اتفاقية  00ةالماد  239
 .120ص-122المرجع السابق، ص  العموش،شاكر إبراهيم 240



 مكافحة جريمة تهريب المهاجرين عنر البحر تالفصل الثاني  آليا

96 
 

 م الجنائي الأجننيكالح ت التي يجوز فيها رفض تنفيذالحالا -ب
من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي على الحالات التي يجوز  20نصت المادة 

المطلوب منها التنفيذ رفض الطلب، وهذا يعكس تمسكها بهامش من السيادة  فيها للدولة
 : 241يوتتمثل فيما يلفي هذا المجال 

 .ودولة التنفيذبين الدولة الطالبة  العقوبة المعتمداختلاف نظام تنفذ  -
 الدولتين.مدتها المقررة قانوناً لكل من  وذلك بمرورانقضاء العقوبة بالتقادم،  -
نظم و إذا كانت العقوبة تعد من التدابير الإصلاحية أو العقوبات الفرعية وفقاً لقوانين  -

 طالبة التنفيذ. الدولة
 السياسية.إذا كانت الجريمة محل صدور الحكم من الجرائم  -

 القضائي التعاون الدولي تواجهالفرع الثاني  الصعوبات التي 

لي من أهم الوسائل القانونية التي يعتمد عليها المجتمع الدو  القضائي باعتبار أن التعاون الدولي
جريمة تهريب المهاجرين عبر البحر بصفة و  الجريمة عبر الوطنية بصفة عامةلمكافحة 

يمة ر فعاليته تظل نسبية بسبب جملة من الإشكالات التي تعكس تعقيد هذه الجخاصة، غير أن 
لمتعلقة اتتعلق بطبيعة الجريمة )أولًا(، و حيث قد هناك من تداخل الاختصاص بين الدول. و 

غيرها له و  ثاً(،)ثالالقانونية الجنائية تباين الأنظمة بالجانب الإجرائي)ثانياً(، وأخرى لها صلة ب
 .)رابعاً(محدودية التنسيق الدوليعلاقة ب

 الإشكالات المتعلقة بطنيعة الجريمة أولا 

لتي ترتكب اعبر البحر من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود و  نظرا لكون جريمة تهريب الهاجرين
من طرف جماعات إجرامية تستغل المجال البحري لتفادي الرقابة، مما يصعّب تحديد 

. كما يؤدي اختلاف التشريعات الوطنية في تعريف هذه القضائي وضبط الوقائعالاختصاص 
نفس الطريقة ل بفعاون، خاصة عندما لا يتم تكييف الإلى عرقلة التع وتحديد عناصرهاالجريمة 

                                                           
والحريات  سانحقوق الإنمجلة  :تنفيذ الأحكام الجنائية طبقاً للاتفاقيات الدولية"، في الدولي فيحليمة خراز، " التعاون    241

 .01 ص 0201جانفي ، 20، العدد0المجلد، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، العامة



 مكافحة جريمة تهريب المهاجرين عنر البحر تالفصل الثاني  آليا

97 
 

تفاقية توحيد الإطار العام للتجريم غير أن هذا التوحيد يبقى الا وقد حاولت الدول في مختلف
 .242نسبياً، مما يحد من فعالية التنسيق القضائي في الممارسة 

 الإشكالات المتعلقة بالجانب الإجرائي ثانيا 

نتيجة   قيدعفي جريمة تهريب المهاجرين عبر البحر بالت القضائي تتسم إجراءات التعاون الدولي
 ءيبطيؤدي إلى  وهو ما، الوصول(الانطلاق، دولة العبور، دولة  دولة)المتدخلة تعدد الدول 

تنفيذ طلبات التسليم أو المساعد القانونية. كما تبرز إشكالية السيادة بشكل أوضح في المجال 
الوطني.  قليمالبحري، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتدخل في السفن أو ملاحقة الجناة خارج الإ

أينا ر  وتسريعها كمامن الاتفاقية إلى تبسيط إجراءات التسليم  12وهذا ما دعت إليه المادة 
مظاهر  عضبسابقاً، غير أن تطبيق ذلك يظل مرتبطاً بمدى استعداد الدول للتنازل النسبي عن 

 .243سيادتها لصالح التعاون 

 تباين الأنظمة القانونية الجنائية ثالثا 

اختلاف التشريعات الجنائية من أبرز العوائق في مواجهة جريمة تهريب المهاجرين عبر يُعد 
حيث قد لا تُجرّم بعض الدول صور التهريب بنفس الدرجة، أو تختلف في العقوبات  البحر

 شرط التجريم المزدوج. كما يؤدي هذا التباين إلى صعوبات المقررة له، مما ينعكس على تطبيق
ة أو تبادل الأدلة، خاصة إذا اعتبرت دولة ما الفعل مخالفة إدارية، بينما تراه في تسليم الجنا

الإجرامية  تالشبكا ويتيح لبعضيُضعف فعالية التعاون القضائي  وهو ماأخرى جريمة منظمة. 
 .244لقانونيةاستغلال هذه الفجوات 

 

 

                                                           
 .تفاقيةالامن  22المادة  242
 .تفاقيةالامن 20فقرة 12المادة  243
م الإنسانية، مجلة العلو وإشكالياته" ، في:آسية دنايب، " التعاون القضائي الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  244
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 محدودية التنسيق الدوليرابعا  

رغم وجود إطار دولي ينظم مكافحة جريمة تهريب المهاجرين عبر البحر، إلا أن التنسيق 
 .تركةومشالعملي بين الدول يظل محدوداً في المجال البحري الذي يتطلب استجابة سريعة 

مجال المساعدة القانونية أو التأخر في تنفيذ طلبات التعاون، مما يسمح  في ويظهر ذلك
 .245الشبكات الإجراميةاستمرار نشاط ب

 المهاجرين عنر البحرلمبحث الثاني  الآليات الوطنية لمكافحة جريمة تهريب ا

في إطار التصدي لجريمة تهريب المهاجرين عبر البحر، وضعت الدولة الجزائرية منظومة 
متكاملة من الآليات الوطنية القانونية و المؤسساتية، تجسد الإطار العملي المعتمد لمكافحة 

 ذه الظاهرة، إذ تقوم هذه المنظومة على تفعيل مقاربة مزدوجة تجمع بين الرّدع و الوقايةه
تهريب  لوطنية المكلفة بمكافحةالتي تضطلع بها الهيئات ا تبرز في هذا السياق الفاعليةو 

إلى جانب الدور المحوري للقضاء في متابعة الجناة   )المطلب الأول(، جرين عبر البحرالمها
المطلب )الصارم للنصوص التشريعية  لتطبيقو توقيع الجزاءات المقررة قانوناً بما يضمن 

 الثاني (.

 لمكافحة جريمة تهريب المهاجرين عنر البحر  ليات المؤسساتيةالمطلب الأو:  الآ
مؤسساتية  آلياترصدت الدولة الجزائرية في إطار مكافحة جريمة تهريب المهاجرين عبر البحر 

متكاملة لمواجهة هذه الظاهرة المتنامية، تقوم على تفعيل مختلف الأجهزة الوطنية المختصة 
، تعمل في إطار تكاملي قائم على التنسيق العملياتي والعسكري والإداري ذات الطابع الأمني 

لوطني. ا وسلامة ترابهاأمن الدولة جل مكافحة هذه الظاهرة التي تمس ب، من أعاون البينيوالت
كل  اموتحديد مهالأول(،  )الفرعلذلك ستنطرق في هذا المطلب إلى التعريف بهذه الأجهزة 

 الثاني(. الفرع)جهاز 
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الفرع الأو:  التعريف بالأجهزة الوطنية المكلفة بالبحث والتحري عن جريمة تهريب 
 المهاجرين عنر البحر 

(، (، شرطة الحدود)ثالثاالحدود)ثانيا(، حرس السواحل)أولاسنتطرق في هذا الفرع إلى حرس 
وطنية نة الإدارة الجمارك)رابعا(، الديوان المركزي لمكافحة الهجرة غير الشرعية)خامسا(، اللج

 لتنسيق أعمال مكافحة الجريمة)سادسا(.

 أولا  حرس السواحل

   وحمايةاقبة بمر  أساساً  الوطني، يختصلوزارة الدفاع  تابعاً  عسكرياً  عد حرس السواحل جهازاً يُ 
             كلم من  1022يمتد على طول يقارب  الجزائرية، الذيالبحري الإقليمي للدولة  المجال

       1202أفريل  22المؤرخ في 10-02أنشئ هذا الجهاز بموجب الأمر رقم  الساحل. وقد
واخر تضمن الحراسة للبكل محاولات تهريب الأشخاص والسلع و إحباط حيث تقوم بتدخلات و 

 .246الأجنبية

رس          ح لاعتماد راً نظ ،لإفلات من المراقبةاالسواحل الجزائرية و  اختراقإذ أصبح من الصعب 
    وسائل حراسة حديثة، إضافة إلى استعمال المركبات على دوريات أمنية مستمرة و سواحل ال

،كما تقوم 247رصد الحركات المشبوهة في المياهل استطلاعالبحرية   التي تتوفر على طائرات 
   على  ماكتشافه إنقاذ من يتمديد من الجثث الطاغية في البحر و الع اكتشاف و بمهام الإنقاذ
 .248الموت في عرض البحرمتن زوارق 

 

 

                                                           
، المتضمن إحداث المصلحة الوطنية 1202أفريل  22الموافق ل 1222صفر عام  02المؤرخ في   10_02الأمر رقم  246

 100،ص 1202أفريل  22،المؤرخة في  00لحرس السواحل ،الجريدة الرسمية عدد 
على 0202ماي  21، أجريت بالمؤسسة المينائية سكيكدة بتاريخميناء ، ضابط نورمقابلة مع السيد معياش عبد ال  247

 صباحا. 12:11الساعة
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 ثانيا  حرس الحدود

بموجب  1200عد حرس الحدود من أهم التشكيلات التابعة للدرك الوطني وقد أنشئ سنة يُ 
،قبل أن يتم إعادة تنظيمه و إلحاقه بالدرك  1200نوفمبر  10في  المرسوم الرئاسي المؤرخ

،وهي مجموعة 1221جانفي  20المؤرخ في  21_21الوطني بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
تابعة لوحدات الجيش الوطني الشعبي ،تعمل على طول الحدود البرية الجزائرية تضمن الحراسة  

يب إفشال كل محاولات التهر الدائمة بفضل وجود وحدات راجلة وأخرى متنقلة مكلفة بملاحقة و 
لاف من توقيف الآ حيث تمكنت مصالح حراسة الحدود ،الهجرة السريةو   أو دخول الإرهابيين

 :250وهي مهيكلة كما يلي ، 249من جنسيات مختلفة بتهمة الهجرة غير الشرعية

 الغربية.: موجودة بوهران تتضمن حراسة الحدود 00_القيادة الجهوية لحرس الحدود رقم 1

    ببشار تضمن حراسة الحدود الجنوبية  تتواجد  03_القيادة الجهوية لحرس الحدود رقم 0
 .ا ثلاث مجموعات بمختلف الولاياتبه الغربية، مالي( موريتانيا، الصحراء ،المغرب) الغربية

  مهمة حراسة الجنوبية  ابورقلة توكل له موجودة  04لحدود رقم ا_القيادة الجهوية لحرس 3
 الشرقية )تونس، ليبيا(.

 تتواجد بقسنطينة تضمن تأمين الحدود الشرقية  :00 مالحدود رق_القيادة الجهوية لحرس 4
 .مع تونس

بتمنراست تسند لها مهمة مراقبة  متواجدة وهي  06القيادة الجهوية لحرس الحدود رقم _1
 .وماليمع كل من النيجر  والجنوبية الشرقيةالحدود الجنوبية 

 

 

                                                           
كر، المف مجلة "، في:المكافحةفي تداعيات الظاهرة و آليات  الجزائر، دراسةالهجرة غير الشرعية في "أحمد،كربوش 249

 .02ص، 0202جوان ،ر، الجزائ21د، العد10المجلد
 .01 نفسه، صالمرجع  250
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 ثالثا  شرطة الحدود

             في المحلية، وتخضعالحدود هيئة أمنية تابعة لوزارة الداخلية و الجماعات  تعد شرطة
   في مديرية شرطة الحدود  الوطني، ممثلةممارسة مهامها إلى سلطة المديرية العامة للأمن 

          راقبة الحدود الجزائرية البرية والجوية والبحريةدور مهم في م المركزي لهاعلى المستوى 
       الممتلكاتنية المنظمة لدخول وخروج الأشخاص و القانو الإجراءات الإدارية و  يالمتمثلة فو 

 : 251تتكون هذه المديرية من هياكل متخصصة تتمثل في و الحدودعبر 

 .يابة مديرية شرطة الحدود البريةن -
 البحرية.شرطة الحدود  نيابة مديرية -
 .نيابة مديرية شرطة الحدود الجوية -
 والمطارات.نيابة مديرية أمن الموانئ  -
 والإحصائيات.نيابة مديرية المحفوظات  -

 مصالح شرطة الحدود عبر سبعة مراكز حدود رئيسية على المحلي، فتتوزعأما على المستوى 
 أهراس وبشار. تمنراست، مغنية، سوق  مستوى: قسنطينة، وهران، إليزي، ورقلة،

 حقق منالحدودية، والتلى حركة الأشخاص عبر المعابر الهيئة بمهام المراقبة ع وتضطلع هذه
 المشروع. والخروج غيرالدخول  الوثائق، والتصدي لعمليات

 رابعا  إدارة الجمارك

            أنشئت بموجب القانون رقم خاصة،تعد إدارة الجمارك هيئة رقابية ذات طبيعة قانونية 
      00المؤرخ في  12-20 والمتمم بالقوانين ، المعدل1202يوليو  01المؤرخ في  02-20

          تتميز الجمارك بطبيعة قانونيةو 0210.252فيفري  12المؤرخ في  21-10و 1220أوت 

                                                           
 020 السابق، ص نصيرة، المرجعدوب  251
،المعدل و المتمم 0210فبراير سنة  12الموافق ل  1120جمادى الأولى عام  12المؤرخ في  21-10قانون رقم  252
،الصادر  11و المتضمن قانون الجمارك ،الجريدة الرسمية ، العدد  1202يوليو سنة  01المؤرخ في  20-02ون رقم نللقا

 .22،ص0210فبراير  12بتاريخ 
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   ا من المهام الموكلة إليه والمالية والأمنية، انطلاقاتجمع بين الأبعاد الاقتصادية  مركبة، إذ
                أشكال التهريب بما فيها تهريب مختلفومكافحة الوطني  الاقتصادفي إطار حماية 

 المهاجرين.

            وعلى  (21لى المستوى المركزي)ع، على مستويين الهيكلي، تتوزع حيث التنظيمومن 
 :253(20المحلي) المستوى 

 : وتتمثل في:المركزي على المستوى -5

 .لمديرية العامة للجماركا -
 .الديوان المساعد  -
 .والرقابيالمفتشية العامة ذات الطابع التقني  -
  .المديريات المركزية المتخصصة حسب طبيعة المهام -

 في: : وتتمثلالمحليعلى المستوى -0

 .والولائيةالمديريات الجهوية  -
 .مفتشيات الأختام  -
 .المفتشيات الرئيسية -

  .مصالح الفرق الجمركية -

 لوطني.اإطار الاختصاص الجمركي  والضبطية فيوتتولى هذه الهياكل تنفيذ المهام الرقابية 

  الديوان المركزي لمكافحة الهجرة غير الشرعيةخامسا  

  امة للأمن للمديرية الع تابعاً  مركزياً  يعد الديوان المركزي لمكافحة الهجرة غير الشرعية جهازاً 
     يتولى مهام التخطيط و التنظيم و التنسيق العملياتي في مجال 0221سنة  الوطني، أنشئ

                                                           
 .000اج ، المرجع السابق ،ص مليكة حج 253
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     تتكون الآفات، و اقتراح التدابير العملية للقضاء على هذه  الشرعية، ومكافحة الهجرة غير 
 : 254هذه اللجنة من

 .الوالي رئيساً  -
  .قائد مجموعة الدرك الوطني -
 .رئيس أمن الولاية -
 .مدير التجارة -

  .مفتشية أقسام الجماركرئيس  -
 .مدير الضرائب -

         ى إل الوالي، وترسل التقاريرالحاجة بطلب من  يوم، وكلما دعتخمسة عشر  وتنعقد كل
 الأصلية. اللجنة 

 : 255ويعتمد على هيكل عملياتي متعدد المستويات يتمثل في

     ي إليز مغنية، بكل من  وثلاث فرق بالعاصمة،  للبحث، إحداها( فرق جهوية 1أربع) -
 وتمنراست

          بشار، ورقلةوهران، قسنطينة، ( فرق محلية للبحث موزعة على ولايات 0خمس) -
  أهراس. وسوق 

         للبحث على مستوى مصالح الأمن عبر مختلف  محلياً  ( فرعاً 22وثلاثون )تسعة  -
 الوطني.ولايات التراب 

 

 

 

                                                           
 .011دوب نصيرة، المرجع السابق،ص 254
 .002صالسابق، المرجع  حجاج،. مليكة  012السابق، ص نصيرة، المرجعدوب  255
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 مكافحة الجريمةسادسا  اللجنة الوطنية لتنسيق أعما: 

              استحدثت هذه اللجنة من أجل مكافحة جميع الجرائم التي تهدد استقرار وأمن المجتمع
المؤرخ في  120_22المرسوم التنفيذي  المهاجرين، بموجبالجزائري بما فيها جريمة تهريب 

 : 257و تتشكل من ثمان لجان على النحو التالي   0222256مارس 02

 .أو ممثليه رئيساً وزير الداخلية  -
 .ممثل عن وزير الدفاع الوطني -
 .ممثل عن وزارة العدل -
 ة.ممثل عن وزارة التجار -

 .ممثل عن وزارة الدرك الوطني -
 .للأمن الوطني المديرية العامةممثل عن  -
 .ممثل عن المديرية العامة للجمارك -
 .ممثل عن المديرية العامة للضرائب -

 الحاجة لذلك بناء على استدعاء من رئيسها. وكلما دعتكل شهر  وتجتمع اللجنة

 لمكافحة جريمة تهريب المهاجرين الفرع الثاني  المهام الموكلة للهيئات الوطنية
 عنر البحر

تتولى مجموعة من الأجهزة الوطنية مهام متكاملة في مواجهة جريمة تهريب المهاجرين عبر 
ل من هام المسندة لكالفرع إبراز أهم المالبحر في إطار قانوني منظم. وعليه سيتم خلال هذا 

لى )رابعاً(، إ إدارة الجمارك)ثالثاً(،  )ثانياً(، شرطة الحدودالحدود)أولًا( حرس  حرس السواحل

                                                           
 .120_22مرسوم تنفيذي رقم  256

 .022صنفسه، مليكة حجاج، المرجع 257
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يق أعمال لتنس واللجنة الوطنيةجانب الديوان المركزي لمكافحة الهجرة غير الشرعية)خامساً(، 
 (. )سادساً مكافحة الجريمة

 حرس السواحل مأولا  مها

اعتبارها ب تمارس مصالح حرس السواحل دوراً ميدانياً في مكافحة تهريب المهاجرين عبر البحر
من  258  للحد من هذه الظاهرة والتقليل من مخاطرها الأمنية والإنسانية جهاز يتدخل لأو 

 :259خلال

عملة في تمراقبة الإقليم البحري الوطني عبر دوريات منتظمة، بهدف كشف القوارب المس -
تهريب المهاجرين نحو الضفة الشمالية للمتوسط، وضمان التحكم في مختلف التحركات داخل 

 المياه الإقليمية.

التدخل لاعتراض الزوارق المشبوهة وإفشال عمليات تهريب المهاجرين عبر البحر، واتخاذ  -
 الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

الأجنبية داخل المياه الإقليمية لمنع استغلالها في أنشطة غير ممارسة الرقابة على السفن -
 مشروعة.

 القيام بعمليات البحث والإنقاذ في البحر. -

تعمل على توفير معطيات ميدانية دقيقة تدعم التحقيقات الأمنية المتعلقة بشبكات التهريب  -
 .بحرعن طريق ال

 

                                                           
 11:22على الساعة 0202ماي  12ضابط ميناء أُجريت بالمؤسسة المينائية سكيكدة بتاريخ  وليد،مقابلة مع السيد شايب  258

 صباحا.
خديجة بتقة، السياسة الأمنية الأوروبية في مواجهة الهجرة غير الشرعية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم  259

يضر بسكرة، ، جامعة محمد خوالعلوم السياسيةة، كلية الحقوق السياسية والعلاقات الدولية، تخصص علاقات دولية واستراتيجي
 .112 ص، 0212/0211
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 حرس الحدود   مهامنياثا

س الحدود يقتصر على المجال البري، إلا أن تدخلهم يساهم بشكل على الرغم من أن نشاط حر 
ة تتولى هذه المصالح مجموع البحر، حيثغير مباشر في الحد من تهريب المهاجرين عبر 

 : 260يلي من المهام نذكر منها ما

تزوير وثائق السفر التي تُستخدم لتسهيل التنقل غير  وملاحقة شبكاتتعمل على كشف  -
 المشروع للمهاجرين، باعتبارها مرحلة تمهيدية أساسية لعمليات التهريب عبر البحر.

والتتبع لاستهداف الشبكات المنظمة التي تتولى نقل المهاجرين نحو  عمليات البحثمباشرة  -
ت المعمول للإجراءا وإحالتهم وفقاً رطين المناطق الساحلية بغرض تهريبهم، مع توقيف المتو 

 بها.

بكات تهريب ارتباطهم بش والمشتبه فيمتابعة أوضاع الأجانب الموجودين بصفة غير قانونية  -
 المهاجرين عبر البحر.

العمل على توفير قاعدة بيانات تُستغل في إحباط عمليات التهريب قبل انتقالها إلى المرحلة  -
  ميدانية حول تحركات المهاجرين غير الشرعيين حيين معطياتوتالبحرية، عن طريق جمع 

 نشاط الشبكات الإجرامية. وأنماط 

تأمين المراقبة المستمرة للمجال البري، بما يسمح برصد المسارات المُستغلة كنقاط انطلاق  -
 هريبوعمليات تنحو السواحل، هذا ما يُسهم في تفكيك حلقات الربط بين التسلل البري 

 طريق البحر قبل اكتمالها.  المهاجرين عن

 

 

 

                                                           
 .012-010ص صدوب نصيرة، المرجع السابق،  260
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 ثالثا  مهام شرطة الحدود

هي ية، و الجو البحرية و  ،البريّةلمصالح شرطة الحدود دوراً هاماً في مراقبة الحدود الجزائرية 
 : 261مكلفة  أساساً بالمهام التالية

الحدود، خاصة الموانئ وذلك للكشف عن  والبضائع عبرمراقبة حركة عبور الأشخاص  -
 الحالات التي يُشتبه في ارتباطها بعمليات التهريب.

المرتبطين  وكشف الأشخاص صحتها، والتأكد منالعمل على الفحص الدقيق لوثائق السفر  -
 بشبكات التهريب أو الأشخاص محل البحث.

 هاجرين عبر البحر.مكافحة الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بعملية تهريب الم -

العبور بشكل يسمح برصد أي تحركات غير عادية قد  والمطارات ومراكزتُؤمن الموانئ  -
 المهاجرين.ترتبط بعمليات تهريب 

القيام بالإجراءات اللازمة بمجرد صدور قرر إبعادهم بالتنسيق مع مصالح كفّل بالأجانب و الت -
 هريب.التشبكات المتواطئين مع المهاجرين و ا على الشرطة الأخرى، بالإضافة إلى تعرفه

 مهام إدارة الجماركرابعا  

تضطلع إدارة الجمارك بدور أمني مكمّل في مكافحة تهريب المهاجرين عبر البحر، مستفيدة 
بر في مكافحة تهريب المهاجرين ع ويتجسد دورهامن صلاحياتها في الضبطية القضائية، 

 :262البحر من خلال

لى المنافذ الحدودية، لاسيما الموانئ بشكل يسمح برصد التحركات غير تشديد الرقابة ع-
 قبل تنفيذ عملية تهريب المهاجرين أو محاولة في ذلك. والتدخل المبكرالعادية 

                                                           
فايزة بركان، آليات التصدي للهجرة غير الشرعية، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص علم   261

 .02-00صص ، 0211/0210 ،-باتنة–، جامعة الحاج لخضر السياسيةوالعلوم ، كلية الحقوق والعقابالإجرام 
 .012-010صص  دوب نصيرة، المرجع السابق،  262
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معالجتها و ، من خلال جمعها وحركة البضائعاستغلال المعطيات المتعلقة بتنقل الأشخاص  -
 ، بهدف كشف الروابط المحتملة مع الشبكات الإجرامية. وتحليلها

بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية، خاصة  وجمع المعلوماتالمساهمة في التحريات  -
 .263المصلحة الوطنية لحرس السواحل

 .264داخل النطاق الجمركي والبضائع ووسائل النقلممارسة سلطة التفتيش على الأشخاص -

 المركزي لمكافحة الهجرة غنر الشرعية خامسا  مهام الديوان

يتولى الديوان المركزي لمكافحة الهجرة غير الشرعية جملة من المهام الوقائية والزجرية في 
 :265في وتتمثل أساساً مواجهة تهريب المهاجرين عبر البحر، 

التصدي لشبكات تهريب المهاجرين ووحدات الدعم التي تسهّل الدخول والخروج غير -
 خاصة عبر المسالك البحرية. المشروع،

مكافحة تشغيل الأجانب في وضعية غير قانونية لما يشكله ذلك من عامل مغذي لهذه -
 الظاهرة.

العمل على تفكيك شبكات تزوير وثائق السفر والإقامة التي تُستعمل في تسهيل عمليات -
 تهريب المهاجرين.

 يم الوطني.ملاحقة شبكات النقل غير الشرعي للأجانب داخل الإقل-

 مساهمة في دعم المصالح الأمنية في تنفيذ إجراءات الطرد والإبعاد.لا-

 العمل على تطوين أعوان المراقبة الحدودية في كشف الوثائق المزورة.-
                                                           

من قانون الجمارك في فقرتها الأولى تنص على:" تحدد طرق التعاون و التنسيق بين أعوان الجمارك و  رمكر 12المادة263
 وطني و الوزير المكلف بالمالية."أعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل.......، بقرار مشترك بين وزير الدفاع ال

متضمن قانون الجمارك تنص على:" يمكن لأعوان ال 20-02المعدل و المتمم للقانون 12-20من القانون  11المادة 264
 الجمارك، في إطار الفحص و المراقبة الجمركية، تفتيش البضائع ووسائل النقل و الأشخاص.......". 

 .021مليكة حجاج، المرجع السابق، ص 265
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ن حول الشبكات الإجرامية الضالعة بتهريب المهاجري وتبادل المعلوماتتعزيز التعاون الدولي -
 عبر البحر.

 اللجنة الوطنية لتنسيق أعما: مكافحة الجريمةسادسا  مهام 

لجهود بين في تحيد ا استراتيجيةتؤدي اللجنة الوطنية لتنسيق أعمال مكافحة الجريمة وظيفة 
 :266مختلف الأجهزة، بما يعزز فعالية مكافحة تهريب المهاجرين عبر البحر من خلال

 رين بصفة خاصة.المهاج وجريمة تهريبالعمل على مكافحة الجريمة بصفة عامة -

تقييم الوضعية الأمنية وإعداد تقارير دورية حول نتائج الأعمال المنجزة في صدد مكافحة -
 .267تهريب المهاجرين

 .268اقتراح سياسات وتدابير عملية لتحسين فعالية مكافحة هذه الجريمة-

 تنسيق العمل بين الهيئات الأمنية والقضائية لضمان تكامل التدخلات.-

التنسيق مع اللجان الولائية لمتابعة الظاهرة ميدانياً واقتراح حلول عملية للتصدي العمل على -
 لها.

 . 269تنظيم تبادل المعلومات والوسائل بين مختلف المصالح المعنية-

المطلب الثاني  الآليات القضائية الوطنية لمكافحة جريمة تهريب المهاجرين عنر 
 البحر

ي مكافحة جريمة تهريب المهاجرين عبر البحر من خلال يُعد القضاء الوطني آلية محورية ف
. وقد نظم المشرع الجزائري هذه الجريمة بإدراج صور ومتابعة الجناةتطبيق نصوص التجريم 
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          الحد من انتشارها رادعة تستهدف وإقرار عقوباتالأول(،  الفرع)الجنائية المساهمة 
 .الثاني( )الفرع

 جريمة تهريب المهاجرين عنر البحر  الجنائية في الأو:  المساهمةالفرع 
اب عدة عرفها الفقه على أنها ارتك في جريمة تهريب المهاجرين عبر البحر المساهمة الجنائية

ي نتطرق في المساهمة الجنائية فأشخاص لجريمة واحدة كان لأي منهم أن يرتكبها بمفرده. س
جريمة تهريب المهاجرين عبر البحر إلى الفاعل الأصلي في جريمة تهريب المهاجرين عبر 

 (.)ثانياجريمة تهريب المهاجرين عبر البحر  والشريك فيالبحر )أولا(، 

 الأصلي في جريمة تهريب المهاجرين عنر البحر  أولا  الفاعل

          يعد الفاعل الأصلي في جريمة تهريب المهاجرين عبر البحر المحور الأساسي في قيام 
  يتمثل في كل شخص يساهم مباشرة في تنفيذ الركن المادي للجريمة  الجنائية، إذ المسؤولية

   خلال تنظيم عملية التهريب أو نقل المهاجرين أو توفير الوسائل البحرية أو قيادة  من سواءً 
 .270القارب الذي يتم به العبور غير المشروع

من قانون العقوبات  11ف المشرع الجزائري الفاعل الأصلي بصفة عامة في المادة ولقد عرّ 
 رتكاباكل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرض على   يعتبر فاعلاً " بقوله:

       و أو التحايل ،أالسلطة ،أو الولاية ، استعمال إساءةالتهديد ،أو  د، أوأو الوعالفعل بالهبة 
 . 271"التدليس الإجرامي

   وفي هذا الإطار يتسع مفهوم الفاعل الأصلي ليشمل ليس فقط من يقوم بعملية النقل الفعلي
               يرالخروج غ وتنظيم عمليةا في إعداد تنفيذيً  أيضا كل من يتولى دوراً  للمهاجرين، بل

          باشراً م ارتباطاً  المشروع من الإقليم الوطني نحو إقليم دولة أخرى متى كان فعله مرتبطاً 
  الباً غالتوسع إلى الطبيعة الخاصة لهذه الجريمة التي  الإجرامية. ويستند هذابتحقيق النتيجة 

الذي يجعل المساهمة التنفيذية متعددة وموزعة بين  منظمة الأمر ما ترتكب في إطار شبكات
                                                           

 .122أحمد بوسقيعة، المرجع السابق، ص 270
 من قانون العقوبات الجزائري. 11المادة  271
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 اخلاً د تنفيذياً  عدة أشخاص دون أن ينفي ذلك صفة الفاعل الأصلي عن كل من باشر فعلاً 
 المادي.في الركن 

     كما يكرس المشرع الجزائري من خلال النصوص الخاصة بمكافحة تهريب المهاجرين إلى
           جانب القواعد العامة في قانون العقوبات مبدأ المساواة في التجريم بين مختلف الفاعلين 

    طورة هذه نظر إلى خذلك بالو ، متهم المباشرة في عملية التهريبالأصليين متى ثبتت مساه
          ام لنظاغير الشرعية عبر البحر وما تشكله من تهديد للأمن و ارتباطها بالهجرة الجريمة و 

     لماديا صورتين: الفاعلوعلى ذلك يأخذ الفاعل الأصلي في التشريع الجزائري  . 272العام
 (.20المعنوي ) (، الفاعل21)

 الفاعل المادي في جريمة تهريب المهاجرين عنر البحر-5

          يقصد بالفاعل المادي كل شخص يباشر التنفيذ الفعلي للجريمة من خلال إتيان الأفعال 
بالرجوع إلى و  في تحقيق النتيجة الإجرامية. اً بحيث يكون تدخله مباشر  ،ن الماديالمكونة للرك

     جريمة تهريب المهاجرين عبر البحر فإن صفة الفاعل المادي تنطبق على كل من يساهم 
               لفينة المستعملة في نقكقيادة القارب أو الس ،ة مباشرة في تنفيذ عملية التهريبمساهم

   الحدود البحرية أو الإشراف الميداني على نقلهم عبر ،أو تنظيم عملية الإبحار ،المهاجرين
         من قانون  11يستند هذا التكييف إلى الشطر الأول من المادة و  ،غير مشروعة  بطرق 

             شخصياً أي كل من قام "   كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة " العقوبات
 .273بالفاعل المادي ىما يسمهو و  ادية التي تدخل في تكوين الجريمة،بالأفعال الم

سنتطرق إلى لذلك  الأشخاص،ة شخص بمفرده أو عدد من وقد يرتكب الفعل المادي للجريم
المادي في حد ذاته)أ(، الفاعل المادي مع غيره)ب(. الفاعل  

  

                                                           
 من قانون العقوبات الجزائري. 11المادة  272
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 الفاعل المادي في حد ذاته -أ

         ونةكالفاعل المادي في حد ذاته هو ذلك الشخص الذي يباشر التنفيذ الفعلي للأفعال المُ 
في تنفيذها  أو ساهم ،أو ساهم في تنفيذها بمفرده ،ارتكب الجريمة بمفرده للركن المادي سواءً 

اميةجة الإجر فيذ ولم تتحقق النتيكما تمتد هذه الصفة لتشمل حتى من يشرع في التن ،مع غيره
   لذلك على جريمة  تطبيقاً و  تنع عن أدائه في الجرائم السلبية.يمقانوني و  أو من يلتزم بواجب

    فإن الفاعل المادي يتمثل في كل من يقوم بالأعمال التنفيذية البحر تهريب المهاجرين عبر
    حرية المستعملة في نقل كقيادة الوسيلة الب ،عملية التهريبالمباشرة التي تفضي إلى تحقيق 

                 على تنفيذ الرحلة غير أو الإشراف الميداني ،رأو مباشرة عملية الإبحا ،المهاجرين
 .المشروعة

من  بل تمتد كذلك إلى، ولا يقتصر وصف الفاعل المادي على من أتم عملية التهريب فعلاً 
         جهة قبل الوصول إلى الو تم ضبطه شرع فيها كما يبدأ في نقل المهاجرين عبر البحر وي

يمكن أن  كما بصفته كفاعل مادي لكونه دخل في مرحلة التنفيذ. إذ يظل محتفظاً ، المقصودة
تعمال وسيلته بمنع اس ا قانوناً الربان الذي يكون ملزمً  سلبية، كحالةتقوم هذه الصفة في صورة 

ما يجعله م، عن التدخل رغم قدرته عليه فيتغاضى عن ذلك أو يمتنع، في نشاط غير مشروع
 .274متى توافرت شروطه القانونية  الامتناعبطريق  مادياً  مساهماً 

 الفاعل المادي مع غيره -ب

 بالأعمال المادية المشكلة فهو من قام شخصياً ، الفاعل المادي مع غيره مثل الفاعل المادي 
         ثربرفقة شخص آخر أو أك ارتكبها وإنماللجريمة غير أنه لم يرتكب هذه الأفعال بمفرده 

 في جريمة تهريب المهاجرين عبر البحر فإن الجريمة. أمافاعلين ماديين لنفس  ويكون كلهم
    أو فعل إخراج شخص من دولة  ،بطريقة غير مشروعة دولة إقليمفعل إدخال شخص إلى 

                                                           
 .120بوسقيعة، المرجع السابق، ص سنأح 274



 مكافحة جريمة تهريب المهاجرين عنر البحر تالفصل الثاني  آليا

113 
 

 فاعلاً  يعتبر كل شخصمن شخص فهنا في هذه الحالة  بطريقة غير مشروعة  يقوم به أكثر
 .  275يشكلون فاعلين ماديين مساعدين للجريمة نفسها وهم معاً  مادياً 

في  على مستوى المسؤولية و العقاب أهميةو للتمييز بين الفاعل الأصلي المساعد و الشريك 
 276التشريعات التي أخذت بنظام تبعية مسؤولية الشريك لمسؤولية الفاعل الأصلي تبعية تامة

       يقتصر دوره على تقديم المساعدة فقط و لا يمتد إلى الركن المادي لأنه لو قام فالشريك 
     عتبراُ  البحر عبرين ن المادي لجريمة تهريب المهاجر بجزء بسيط من الأفعال المكونة للرك

 .277مع غيره  مادياً  فاعلاً 

كما أن العقوبة التي يتعرض لها الفاعل الأصلي المساعد تكون مستقلة عن تلك التي يتعرض 
فاعل أو تخفيف العقوبة إلا بالنسبة لل أسباب تشديدلها الفاعل المساعد الآخر حيث لا تؤثر 

 .278المساعد الذي تتصل به هذه الظروف الأصلي

جريمة تهريب المهاجرين عنر البحر  المعنوي في_الفاعل 0  

سنتطرق في هذا الصدد إلى مفهوم الفاعل المعنوي في جريمة تهريب المهاجرين عبر البحر 
 .( وصوره )ب()أ

 مفهوم الفاعل المعنوي في جريمة تهريب المهاجرين عنر البحر.-أ

المشرع الجزائري إلى تكريس مفهوم الفاعل المعنوي في إطار سياسة جنائية ترمي إلى  اتجه
        تمتد  بل، لجنائية على الفاعل المادي وحدهعدم قصر المسؤولية انطاق التجريم و  توسيع

 . 279الإجراميلتشمل كل من يساهم في خلق أو توجيه النشاط 
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      من قانون العقوبات التي تحدد صور 11المادة وقد كرس المشرع هذا التوجه صراحة في 
مبدأ معاقبة كل من  10أقرت المادة  الأخرى، كمابينها وبين صور المساهمة  الفاعل مميزاً 

280أي مساهم من العقوبات وعدم إفلاتساهم في ارتكاب الجريمة بما يعكس شمولية التجريم 

          محرض فاعلاً ال والمصري، باعتبارسي الجزائري مقارنة بالتشريعين الفرن ويتميز التشريع
   21-00 رقم القانون ما تأكد بموجب التعديل الذي جاء به  شريك   وهو وليس مجرد أصلياً 

حيث تم توسيع مفهوم الفاعل ليشمل كل من يدفع إلى ارتكاب  ،1200فبراير 12المؤرخ في 
 .281استعمال السلطة أو التحايلكالوعد أو التهديد أو إساءة  الجريمة بوسائل متعددة

بإسقاط ذلك على جريمة تهريب المهاجرين عبر البحر فإن صفة الفاعل لا تقتصر على من و 
تمتد  لبحرية، بلاالقارب أو من يقود وسيلة النقل  التهريب، كربانالمادي لعملية  التنفيذ يتولى

                الذي شخصالجريمة، كاللتشمل كل من يضطلع بدور تحريضي أو تنظيمي في هذه 
      من مالية، أويستقطب المهاجرين و يوهمهم بإمكانية الهجرة غير المشروعة مقابل منفعة 

 .282لتنفيذفي ا للازمة دون أن يشارك مادياً ا اللوجستية عمليات النقل و يوفر الوسائل ينسق 

 مكافحة تهريب المهاجرين تهدف إلى تفكيك الشبكات في مجالومن ثم فإن السياسة الجنائية 
الإجرامية المنظمة من خلال توسيع نطاق المسؤولية الجنائية ليشمل مختلف صور المساهمة 

    لحدودلالمنظمة العابرة  وارتباطها بالجريمةلخطورة هذه الجريمة  المادية، نظراً بما فيها غير 
 .283متى كان له دور حاسم في وقوع الجريمة ياً أصل ما يبرر اعتبار المحرض فاعلاً  وهو

 الفاعل المعنوي في جريمة تهريب المهاجرين عنر البحر  صور-ب

          س عليهيمار  الجريمة، أويتخذ الفاعل المعنوي صورة المحرض الذي يدفع غيره إلى ارتكاب  
 الجريمة.يحمل غيره ارتكاب  والشخص الذي الإجرامي،يحمله على تنفيذ السلوك تأثيراً نفسياً 

                                                           
 من قانون العقوبات الجزائري. 10المادة  280
 .1200 ص، 0220، الجديدة، الإسكندريةالجامعة  دار ،20ط العام، العقوبات، القسم عامر، قانون محمد زكي أبو  281
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 ضالمحر   -5

   فعه إلىدص بقصد التأثير في إرادة الغير و يصدر عن شخ التحريض هو كل سلوك إيجابي
   ،ولا يعتد 284ذلك من خلال توجيه إرادته نحو تحقيق الفعل الإجراميجريمة معينة و  ارتكاب

        م وط التي تضفي عليه وصف التجريإلا إذا توافرت فيه جملة من الشر  بالتحريض قانوناً 
 .285تبرر مساءلة صاحبه جزائياو 

        ويشترط لقيام التحريض أن يكون موجها نحو ارتكاب جريمة محددة أو على الأقل قابلة 
   ين يتع مطلقة، كمابحيث ينصب على فعل إجرامي معين دون غموض أو عمومية  للتحديد

        نحو  علياً ف يحدث لديه دافعاً  المحر ض، بحيثفي نفس  و مؤثراً  ياً أن يكون التحريض جدّ 
   تحقق ذلك عن طريق الوعد أو التهديد أو إساءة استعمال السلطة أو الجريمة، سواءارتكاب 

 .286التحايل أو غيرها من الوسائل التي نص عليها المشرع 

ملية التحريض أن تفضي ع لمقارنة،اولا يشترط في التشريع الجزائري خلافا لبعض التشريعات 
       لجزائيةا لقيام المسؤوليةيكفي صدور التحريض في حد ذاته  ، إذفعلياً الجريمة  قوعو   إلى

        اق نطنحو توسيع  تشريعياً  توجهاً  سما يعك إجرامي، وهومتى كان من شأنه خلق خطر 
 .287التصدي المبكر للسلوكيات الإجراميةالحماية الجنائية و 

يشكل  أن التحريض البحر، يتضحوبإسقاط هذه الأحكام على جريمة تهريب المهاجرين عبر 
          لا يقتصر النشاط على التنفيذ الجريمة، حيثصور المساهمة الجنائية في هذه  أحد أهم

   المادي المتمثل في نقل المهاجرين بل يمتد ليشمل كل من يسهم في دفعهم إلى خوض هذه 
     فالشخص الذي يقوم بإقناع الأفراد بالهجرة غير الشرعية عبر .288المغامرة غير المشروعة 

             أو من يستغل  ،وهمية أو حياة أفضل في الخارجالبحر من خلال إغرائهم بفرص عمل 

                                                           
 من قانون العقوبات الجزائري. 11المادة  284
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          قه تتحقق في حو  ضاً عد محرِ الاقتصادية الهشة لدفعهم إلى ذلك يُ و  الاجتماعيةأوضاعهم 
        التحايلو  كما يدخل ضمن ذلك من يستخدم وسائل التدليس. 289أركان المسؤولية الجنائية

   لأمان على العملية رغم  أو من يضفي طابعا ،لمهاجرين على الإقدام على الرحلةلتشجيع ا
 .290مخاطرها الجسيمة

    اعتبارهالبحر برين عبر ض في جريمة تهريب المهاجيبرز هذا التصور خطورة دور المحرِّ و 
       من هذه الفئة من  ما يبرر تشديد موقف المشرع الإجرامي، وهوالمحرك الأساسي للنشاط 

           ات الشبك الجناة من خلال إخضاعهم لنفس أحكام الفاعل الأصلي بما يساهم في تفكيك
 .291الحد من تفشي هذه الظاهرةالإجرامية المنظمة و 

 غيره على ارتكاب الجريمةل حم  الشخص الذي ي  -0

           من الجزائري، كللأحكام قانون العقوبات  عد من قبيل المساهمة الجنائية الأصلية وفقاً يُ 
      سلوكهلعليه وصف الفاعل متى كان  يضفيحمل غيره على ارتكاب جريمة معينة حيث يُ 

التصور  ذابنفسه. ويستند ه لم يباشر التنفيذ المادي الإجرامي، ولوحاسم في وقوع الفعل  دور
      إلى تبني المشرع لمفهوم موسع للفاعل يقوم على معيار السيطرة على الفعل الإجرامي أو

 .292تنفيذه مادياً  توجيهه، وليس فقط

        كل من ساهم من قانون العقوبات على اعتبار فاعلاً  11المادة  السياق، نصتوفي هذا 
عددة من وسائل مت ارتكابها، وذلك باستعمالمساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرض على 
ويستفاد  ل.التحاياستعمال السلطة أو  إساءةشأنها التأثير في إرادة الغير كالوعد أو التهديد أو 

      تحقيق نتيجة إجرامية يكسب  ومحدداً وموجهاً نحوياً من ذلك أن التحريض متى كان جدّ 
 .293صاحبه صفة الفاعل الأصلي لا مجرد شريك
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   يكفي علياً، بلففي التشريع الجزائري أن تتحقق الجريمة ض ولا يشترط لقيام مسؤولية المحر  
    ا وقائياً تشريعً  أن يصدر عنه سلوك من شأنه دفع الغير إلى ارتكابها وهو ما يعكس اتجاهاً 

 ل ض عن الفاعكما أن استقلال مسؤولية المحرِ . ملمظاهر الإجرا التصدي المبكريرمي إلى 
  دوره  سأل كل مساهم بحسببحيث يُ ، شخصية المسؤولية الجنائية لمبدأ المادي يعد تكريساً 

 .294في الجريمة 

ففي جريمة تهريب المهاجرين عبر البحر يتضح أن الفاعل لا يقتصر على من يتولى عملية 
بل يمتد ليشمل كل من يضطلع بدور تحريضي أو توجيهي في هذه  للمهاجرين،النقل البحري 

         إقناعهم بخوض رحلة الهجرة غير الذي يقوم باستقطاب المهاجرين و  فالشخص الجريمة.
   لوكه متى ثبت أن س أصلياً  فاعلاً  الاقتصادية، يعدأوضاعهم الاجتماعية  الشرعية، مستغلاً 

 .295ارتكاب الفعل الإجراميكان سببا في توجه إرادتهم نحو 

       من قبيل التحريض كل سلوك ينطوي على تضليل المهاجرين أو إيهامهم بسلامة كما يعد
 قصد، إذالمالرحلة أو ضمان نجاحها أو تقديم وعود كاذبة تتعلق بظروف الاستقبال في دولة 

يمتد هذا الوصف و  .296يدفعهم إلى الإقدام على المخاطرة أو معنوياً  يشكل ذلك ضغط نفسياً 
ي يكشف عن دوره المحوري ف بعد، بماكذلك إلى من ينسق عمليات التهريب أو يوجهها عن 

 .297وقوع الجريمة رغم غيابه عن مسرح التنفيذ المادي 

هذا التحليل أن تجريم التحريض في مجال تهريب المهاجرين عبر البحر يكتسي أهمية  يبرزو 
 لإجرامية، وهواقيين الذين يقفون وراء تنظيم هذه العمليات يستهدف الفاعلين الحقي لكونه بالغة

ض تجريم الذي يفر  لاتفاقيةسيما البروتوكول المكمل ل ما يتماشى مع أحكام القانون الدولي لا
 .298والتوجيهم المساهمة بما فيها التحريض والتنظي مختلف صور
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 في جريمة تهريب المهاجرين عنر البحر  ثانيا  الشريك

        يعد الشريك في الجريمة في إطار أحكام القانون الجزائري كل شخص يسهم في ارتكاب  
      ذلك من خلال تقديم المساعدة أو عون له، و الفعل الإجرامي دون أن يباشر الفعل المادي 

يقوم .و 299كان ذلك قبل ارتكاب الجريمة أو أثناء تنفيذها مع علمه بذلك للفاعل الأصلي سواءً 
     بطةتظل مسؤولية الشريك مرت الجنائية، حيثهذا المفهوم على الطبيعة التبعية للمساهمة 

        الذي يجعل قيام الشراكة رهين تحقق هذا الفاعل، الأمربوجود جريمة أصلية يسأل عنها 
 .300النشاط الإجرامي أو الشروع فيه على الأقل 

      اعتبر العقوبات، حيثمن قانون  10في المادة  وقد نظم المشرع الجزائري أحكام الشراكة
جريمة للمن ساعد أو عاون الفاعل في الأعمال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة  كل شريكاً 

    ام م على مدى إسهيعكس تبني المشرع لمعيار موضوعي قائ وإرادة بماكان ذلك بعلم  متى
 .301الإجراميتمكينه من تنفيذ فعله الجريمة  السلوك في

كل من  أن الشريك يتمثل في البحر، يتضحعلى جريمة تهريب المهاجرين عبر  وبإسقاط ذلك
اللازمة  ستيةاللوجالذي يوفر الوسائل  الجريمة، كالشخصيضطلع بدور ثانوي في تنفيذ هذه 

 من يتولى إيواء المهاجرين قبل انطلاق الرحلة أو من يمد الفاعلين الوقود، أوأو  القوارب مثل
   رغم عدمال الأفع الأمنية. وتعد هذه سالك العبور أو توقيتات المراقبةبالمعلومات المتعلقة بم

        إلى نظرالإجرامية، بالمساهمة فعالة في تحقيق النتيجة  اتصالها المباشر بالتنفيذ المادي
 .302توزيع دقيق للأدوارتقوم على تنظيم محكم و  جريمة التيال طبيعة هذه

       تتخذ الشراكة صورة المساعدة المعنوية كتشجيع الفاعل أو تقوية عزيمته أو تسهيل كما قد
    انيندرج ضمن الأفعال المجرمة متى ك نفسياً  وهو ما يعد دعماً  الشبكة،بباقي أفراد  اتصاله

اس معيار على أس قائماً  والفاعل يظلأن التمييز بين الشريك  الجريمة. غيرله أثر في وقوع 
  بينما يظل  مساره،من يباشر التنفيذ أو يوجه  عد فاعلاً حيث يُ  الإجرامي، السيطرة على الفعل

                                                           
 من قانون العقوبات الجزائري. 10المادة  299
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 الشريك في مرتبة أدنى لاقتصار دوره على تقديم المساعدة دون تحكم فعلي في سير العملية 
 .303الإجرامية

    الشريك في جريمة تهريب المهاجرين عبر البحر على توافر القصد الجنائيوتقوم مسؤولية 
  بحيث  يه،فإلى المساهمة  واتجاه إرادتهالذي يتجسد في علمه بطبيعة النشاط غير المشروع 

       ي هذا ف الجريمة. ويفترضإذا انتفى هذا العلم أو لم تتجه إرادته إلى دعم  لا يسأل جزائياً 
أن و  شروعة،ملكون الفعل يتعلق بتهريب أشخاص بطرق غير  كون الشريك مدركاً السياق أن ي

 .304يعكس الطابع العمدي لهذه الجريمة مساهمته من شأنها تسهيل هذا النشاط وهو ما

  يسعى إلى عدم إفلات أي من خلال تنظيمه لأحكام الشراكة،  ويلاحظ أن المشرع الجزائري 
 كتسي وهو ما يلم يكن له دور مباشر في التنفيذ،  إنو  العقاب، حتىمساهم في الجريمة من 

        يث حالتنظيمي، رين التي تتسم بالطابع الجماعي و أهمية خاصة في جرائم تهريب المهاج
     تتوزع الأدوار بين عدة أشخاص الأمر الذي يقتضي توسيع نطاق التجريم ليشمل كل من 

 .305النتيجة الإجراميةيسهم ولو بصفة غير مباشرة في تحقيق 

 المقررة لجريمة تهريب المهاجرين عنر البحر  الثاني  الجزاءاتالفرع 
( ثانياكميلية )(، والتسنتناول في العقوبات الأصلية لجريمة تهريب المهاجرين عبر البحر )أولا

 يب المهاجرين عبر البحر )ثالثا(.تهر  والمخففة لجريمة والظروف المشددة

 الأصلية لجريمة تهريب المهاجرين عنر البحر  تأولا  العقوبا

   رتكابهاني عند ثبوت اعد العقوبات الأصلية الجزاء الأساسي الذي يوقعه القاضي على الجتُ 
تعد العقوبات الأصلية في جريمة  .ييم المشرع لخطورة الفعل المرتكبهي تعكس تقللجريمة و 

           رع الجزائري لمواجهة هذه تمده المشتهريب المهاجرين الإطار الجزائي الأساسي الذي اع

                                                           
 .212المرجع السابق،ص ، محمد زكي أبو عامر303
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            العقوبات و  ،(21الأصلية المقررة للشخص الطبيعي )سنتطرق إلى العقوبات  .الجريمة
 .(20صلية المقررة للشخص المعنوي )الأ

 العقوبات الأصلية المقررة للشخص الطنيعي -5

          المشرع الجزائري بالنسبة للشخص الطبيعي مرتكب جريمة تهريب المهاجرين عقوبة  أقرّ 
                إلى غرامة مالية  سنوات، إضافةأصلية تتمثل في الحبس من ثلاث سنوات إلى خمس 

 .306دج 022.222دج إلى  222.222

        أن رجنحة، غييفهم من هذا التحديد أن المشرع قد اعتبر الجريمة في صورتها البسيطة و 
   أن هذا  ، ذلكمهماً  إسقاط هذا التكييف على الواقع العملي للتهريب عبر البحر يبرز إشكالاً 

لإبحار لالنمط من التهريب يتم في ظروف شديدة الخطورة حيث تستعمل قوارب غير صالحة 
     ا ما تكون محملة بأعداد تفوق طاقتها الاستيعابية مما يجعل حياة المهاجرين عرضة غالبو 

             العقوبة في صورتها البسيطة قد لا تعكس دائما الجسامة  ، فإنهالمباشر. وعليللخطر 
            ما يفسر لجوء المشرع إلى تشديد العقوبة في الحالات المقترنة بظروف للفعل، وهوالحقيقية 

      الجريمة ضمن جماعة إجرامية منظمة أو عند تعريض حياة المهاجرين  رتكابخاصة، كإ
 البحري.صور غالبا ما تتحقق في التهريب  وهي للخطر

 العقوبات الأصلية المقررة للشخص المعنوي -0

 نه للطابع م المعنوي، إدراكًاع المشرع الجزائري نطاق المسؤولية الجزائية لتشمل الشخص وسّ 
قد يتم هذا النشاط من طرف شركات أو  ، حيثالبحرالمنظم لجريمة تهريب المهاجرين عبر 

 التهريب.عمليات  واللوجستية لتنفيذتنظيمات توفر الوسائل المادية 

        الشخص المعنوي يكون مسؤولاً  العقوبات، فإنمن قانون  20مكرر 222 وبموجب المادة
 الأصلية المقررة له غرامة مالية تتراوح من مرة إلى  الجريمة، وتتمثل العقوبةعن هذه  جزائياً 

          على الحد الأقصى  وبناءً  الطبيعي.لحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص لخمس مرات 

                                                           
 مكرر من قانون العقوبات الجزائري. 222المادة  306
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        الغرامة المقررة للشخص المعنوي تتراوح  دج(، فإن022.222)الطبيعيالمحدد للشخص 
 .دج(0.022.222ودج  022.222بين ) عملياً 

        يف للجريمة، خاصةالتوجه حرص المشرع على استهداف البنية الاقتصادية  ويبرز هذا
      القوارب وفيرالتمويل، تصورتها البحرية حيث تعتمد شبكات التهريب على تنظيم محكم يشمل 

كات فعالة لتفكيك هذه الشب مما يجعل مساءلة الشخص المعنوي أداة  العبور،تنسيق عمليات 
 المباشرين.معاقبة المنفذين  وليس فقط

 التكميلية لجريمة تهريب المهاجرين عنر البحر  ثانيا  العقوبات

   إنما تأتيو تقرر مستقلة بذاتها  ثانوية، لاتبعية ذات طبيعة  التكميلية جزاءاتعد العقوبات تُ 
 لشخص الطبيعي ل التكميلية المقررةإلى العقوبات  لة لها. سنتطرق ومكمّ للعقوبة الأصلية  تابعة

 (.20ية المقررة للشخص المعنوي )العقوبات التكميلو  (21)

   العقوبات التكميلية المقررة للشخص الطنيعي في جريمة تهريب المهاجرين -5
 عنر البحر 

  رين عبر جريمة تهريب المهاج إطارتنقسم العقوبات التكميلية المقررة للشخص الطبيعي في 
 )ب(.وأخرى اختيارية )أ(البحر إلى عقوبات إلزامية

 العقوبات التكميلية الإلزامية -أ

           لى ع الإلزامي، والتي يتعينالمشرع الجزائري بعض العقوبات التكميلية ذات الطابع  أقر
 يلي: الإدانة، وتتمثل فيماالقاضي الحكم بها متى ثبتت 

 المصادرة-

      تقضي الجهة القضائية بمصادرة الوسائل  التكميلية، حيثعد المصادرة من أهم العقوبات تُ 
        يرعليها بصفة غ والعائدات المتحصلعن الأموال  المستعملة في ارتكاب الجريمة فضلاً 
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   من قانون العقوبات التي 12مكرر  222قد نص على ذلك صراحة في المادة مشروعة. و 
 .307تلزم القاضي بالحكم بالمصادرة في حالة الإدانة بجرائم تهريب المهاجرين 

 منع من الإقامة بالنسبة للأجنني ال-

           يجوز للجهة القضائية المختصة أن تقضي بمنع الأجنبي المدان من الإقامة في التراب 
  بصفة نهائية أو لمدة محددة لا تتجاوز عشر سنوات شرط أن يكون محكوم  الوطني، سواء

   20مكرر  222لما تقرره المادة  ذلك وفقاً ،و 308الجرائم المنصوص عليها إحدىعليه بسبب 
 .309هو إجراء يهدف إلى حماية النظام العام و منع تكرار الجريمة و  من قانون العقوبات،

 الاختياريةالتكميلية  العقوبات-ب

    إلى جانب العقوبات الإلزامية منح المشرع للقاضي سلطة تقديرية في توقيع بعض العقوبات
    من قانون  2المادة  المرتكب. وقد نصت وخطورة الفعلظروف كل قضية  التكميلية بحسب

 :310بينها  العقوبات، منالعقوبات على مجموعة من 

 .الحجز القانوني -
 .المنع من الإقامة -
 .المصادرة الجزئية للأموال -
 .المنع المؤقت من ممارسة نشاط أو مهنة -
 .تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاؤها -
 .سحب جواز السفر -

 ةعليه متى رأت المحكمة أنها ضروري الطبيعي المحكومالعقوبات على الشخص  وتطبق هذه

                                                           
 .الجزائري من قانون العقوبات  12ر مكر  222المادة  307
 .21السابق، ص  كمال، المرجعخريص  308
 .من قانون العقوبات الجزائري  20ر مكر  222المادة 309
 من قانون العقوبات الجزائري. 22المادة 310
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 .والخاصلتحقيق الردع العام  

 للشخص المعنوي العقوبات التكميلية المقررة -0

    مادة حسب نص ال جزائياً  الشخص المعنوي مرتكب جريمة تهريب المهاجرين يكون مسؤولاً 
تطبق عليه علاوة على ذلك العقوبات المنصوص الجزائري، و مكرر من قانون العقوبات  01

       بالرجوع لنص المادة نجد أنه إضافة إلىمكرر من قانون العقوبات و  10ادة عليها في الم
المعنوي نصت على العقوبات التكميلية التي يمكن أن  المقررة   للشخصالعقوبات الأصلية 

 :311العقوبات في وتتمثل هذهتطبق عليه في حال ارتكابه جريمة تهريب المهاجرين 

 .حل الشخص المعنوي  -
 .الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز خمس سنوات -
 سنوات.غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس  -
      غير مباشر، أوبشكل  اجتماعيةعدة أنشطة مهنية أو  نشاط، أوالمنع من مزاولة  -

 سنوات.لمدة لا تتجاوز خمس  ، أونهائياً غير مباشر  مباشر، أو
 .مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها -
 .يق حكم الإدانةنشر أو تعل -

لى ع سنوات، وتنصب الحراسةالوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز خمس  -
 .تكبت الجريمة بمناسبتهط الذي ار ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجريمة أو النشا

  البحر جريمة تهريب المهاجرين عنر والتخفيف فيالتشديد  ثالثا  ظروف

    ز بين بل ميّ  ،جريمة تهريب المهاجرين عبر البحرموحدة للم يكتف المشرع بتقرير عقوبة 
        الظروفو  ،(21نتناول الظروف المشددة للعقوبة )س ،المشددة وصورتها البسيطة صورتها

 .(22منها ) ء( والإعفا20المخففة للعقوبة )

                                                           
 جتماعيةالافرقاق معمر ،"جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية في قانون العقوبات الجزائري "،في الأكاديمية للدراسات  311
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 _الظروف المشددة لجريمة تهريب المهاجرين عنر البحر 5

           ي إلى تشديد عن حالات معينة قد تطرأ على الجريمة فتؤدالظروف المشددة هي عبارة 
          هذه و  ا بتغيير وصفها إلى جريمة أشد،أو حتى تشديد الجريمة نفسه ،العقوبة المقررة لها

تؤدي الخارجية التي رافقت الجريمة ف بالوقائعواقعية تتصل  الظروف المشددة قد تكون ظروفاً 
 .312مجرم إلى تغليظ الفعل ال

              من قانون  20مكرر  222و  21مكرر  222ري في المادتين لقد نص المشرع الجزائ
ي ما يمكن ملاحظته فلمشددة لجريمة تهريب المهاجرين و العقوبات الجزائري على الظروف ا

 ب ة أو سلامة الشخص المهرّ هذا الشأن أنه انتهج نهج البروتوكول فيما يخص تعريض حيا
 .313ب إساءة معاملة الشخص المهرّ و  للخطر

ب مهرّ بالإنما تتعلق مشددة لكنها لا تتعلق بالمهاجر و جاءت بظروف  20مكرر  222فالمادة 
بأربعة حالات ترتفع فيها العقوبة إلى السجن من عشرة إلى عشرين سنة وغرامة من  توجاء

 :314هذه الحالات هيو  ،رإلى مليونين دينا مليون 

   يكون الفاعل يشتغل في سلك حرس  الجريمة، كأنإذا سهلت وظيفة الفاعل ارتكاب  -
 .من الوظائف وغير ذلكالحدود أو الجمارك أو ربان طائرة أو باخرة 

إذا ارتكبت الجريمة من طرف أكثر من شخص من دون أن يكون بينهم اتفاق مسبق  -
 .الجريمة حول ارتكاب

 باستعماله.إذا ارتكبت الجريمة بحمل السلاح أو التهديد  -
من  أي أن يكون الفعل مبرمجاً  منظمة،إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية  -

   وعالإجرامي، ونمسبق للإتيان بهذا السلوك  اتفاقطرف شخصين أو أكثر مع وجود 
 .المهام بشكل محدد بين الأعضاء التنظيم يسمح بتوزيع

                                                           
 .010السابق،ص  بوسقيعة، المرجعأحسن  312
 .121السابق،ص  نصيرة، المرجعدوب  313
 .020السابق، ص المالك، المرجعصايش عبد  314
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يم دون وجود طابع التنظ ز بين الجريمة لما يتعدد فيها الأشخاص منيلاحظ أن المشرع ميّ و 
      الجريمة في جماعة ارتكابيكون و ، م الجريمة من طرف جماعة منظمةحالة أن تتبينهم و 

عادة ما يرافق نشاطها الظروف و  والتنظيم، بالاستمراريةمنظمة أشد خطورة لأن نشاطها يمتاز 
   ض حياةتعريل السلاح أو التهديد باستعماله و الأخرى التي أشار إليها المشرع كحمالمشددة 

 .315المهينةو  ةاللاإنسانيالمعاملة و  المهاجرين للخطر

         الدولية بعدما صادقت على بروتوكول مكافحة تهريب  لالتزاماتها قد قامت الجزائر وفاءً و 
    من  تأكيداً ،و 0222نوفمبر  22المؤرخ في  22/101المهاجرين بموجب المرسوم الرئاسي 

     طرف المشرع على أهمية محاربة نشاط المهربين تعامل المشرع بحزم حتى مع الأشخاص 
الحبس من ب الذين لم يبلغوا السلطات عن التهريب ،ولو كانوا ملزمين بالسر المهني فعاقبهم

 ألف  022ئري إلى ألف دينار جزا 122بغرامة مالية مقدرة ما بين سنة إلى خمسة سنوات و 
       ايةالجاني إلى غ أصهارقوبات أقارب وحواشي و فقط من هذه الع ىويستثندينار جزائري ،

           سنة 12غير أنه في حالة كون الجريمة ارتكبت على قاصر لم يتعدى  ،الدرجة الرابعة
 .316لا يعتد به فالاستثناء

    ن آلية عمل أ المهربون، يلاحظمقابل المالي الذي يطلبه فيما يتعلق بالجوانب المرتبطة بال
       لهجرة اهذه الشبكات الإجرامية تقوم على إشراك بعض الأفراد في استقطاب الراغبين في 

        .ة الرحلة مقابل نجاحهم في ذلكمن تكلف أو جزئياً  يمنح هؤلاء الوسطاء إعفاء كلياً  حيث
   الأشخاص الذين يسهمون في تيسير عملية اجتياز الحدود عبريمتد هذا الأسلوب ليشمل و 

 .317أجهزة حراسة الحدود  رشوة الموظفين الإداريين أو أفراد

  لتي تنشط االشبكات، و يكشف هذا النمط عن الدرجة العالية من التنظيم التي تتسم بها هذه و 
   عليه فإن أولوية مكافحة نشاطها تندرج و  يتمثل في تحقيق المكاسب المادية. لغرض وحيد

                                                           
منية نايف العربية للعلوم الأ الجريمة، جامعةو غير المشروعة  المبارك، الهجرةعثمان الحسن محمد نور،ياسر عوض الكريم 315

 .10،12ص ، ص0220الرياض ،
 .022 السابق، ص المالك، المرجعصايش عبد  316
 .021المرجع نفسه ،317
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       جهة  القانونية، ومنضمن أي سياسة تهدف إلى ضبط تحركات الأشخاص خارج الأطر 
يعمد  إذ الجسدية،سلامتهم تهديدا جسيما لحياة المهاجرين و  أخرى يشكل نشاط هذه الشبكات

    ع م البحر،و في عرض خطرة أالتخلي عنهم في مناطق نائية و  في كثير من الحالات إلى
                   ة تعريضهم المستمر لمخاطر استخدام السلاح فضلا عن تعرضهم لجرائم السرق

 .318الاغتصابو 

 يمة تهريب المهاجرين عنر البحر _ظروف تخفيف عقوبة جر 0

    من قانون العقوبات وهي  02المادة  العقاب في نصتناول المشرع الجزائري التخفيف من 
          العقاب  بالتالي تخفيفحقه، و وقائع تقترن بالجريمة فتخفف من مسؤولية من ثبتت في 

      تخفض العقوبات " فقرة الثانية من قانون العقوبات ال 22مكرر  222نصت المادة    عليه
     ك الدعوى قبل التحريتنفيذ الجريمة أو الشروع فيها و  إلى النصف إذا تم الإبلاغ بعد انتهاء

ي الشركاء ف أوالعمومية أو إذا أمكن بعد تحريك الدعوى العمومية من إيقاف الفاعل الأصلي 
 .319" الجريمة س نف

التخفيف من العقوبة يجب  من-المساهم-ومن خلال نص المادة نلاحظ أن استفادة الشخص 
 معينة، وهي:بشروط 

       قنل تحريك الدعوى ها و بعد انتهاء تنفيذ الجريمة أو الشروع في الإبلاغ-أ
 العمومية

      ي ء من إجراءات التحقيق فيعني أن يتم تبليغ السلطات المختصة قبل البدء في أي إجرا 
               ت المختصة قد أخذت علماً حيث نستنتج من هذا أنه يمكن أن تكون السلطا الجريمة

ا قام أحد المساهمين بالتبليغ عنه فإذاالتحري، لكنها مازالت في مرحلة البحث و و  بالجريمة،
 .320في هذه المرحلة فإنه يستفيد من تخفيف العقوبة

                                                           
 .021 نفسه، صالمرجع 318
 .من قانون العقوبات الجزائري  22ر مكر  222المادة  319
 .011ص السابق، نصيرة، المرجعدوب  320
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 صلي أو الشركاء في نفس الجريمة في حالة التمكن من إيقاف الفاعل الأ ب_

       إن تم تحريك الدعوى العمومية ووصلت خيوط د الجاني من تخفيض العقوبة حتى و يستفي
       ي أو لأن المخبر يمكن السلطات من إيقاف الفاعل الأص المختصة إلاالقضية إلى السلطة 

 في هذه الحالة لا يشترط القبض بالفعل على جميع الجناة فيكفيو  الشركاء في نفس الجريمة،
، كما لا يشترط أن يعترف الجناة بالجريمة أو بصدور الحكم أن يتحقق لمن يعلم أمرهم المبلغ

من قاضي الموضوع بإدانتهم حتى يتمتع المبلغ بالتخفيض بل يكفي الإدلاء بالمعلومات التي 
 .321أو الإدانة الاعتراف اشتراطأدت إلى القبض عليهم دون 

 حر  لبر افاء من عقوبة تهريب المهاجرين عن_ظروف الإع3

          المعفية من العقوبة أو كما يصطلح عليها موانع العقاب نهي عبارة عن أسبابالأعذار 
  المقررة الجاني من العقوبة منصوص عليها في القانون يترتب على ملابستها للجريمة إعفاء

            باببذلك تختلف عن أس متكاملة، وهيفهي تؤثر على قيام الجريمة قانونا لأن أركانها لها 
     لإباحة أو الأفعال المبررة و التي تنفي الصفة الجرمية عن الفعل بعد أن كان القانون قد ا

      عن موانع المسؤولية التي تؤدي إلى تجريد الشخص من صلاحيته جرمه، وتختلف كذلك
 .322لهذه المسؤولية

 :يما يل الإعفاء نذكرومن شروط 

 إبلاغ السلطات العامة عن الجريمة-أ

     و يقصد بذلك إبلاغ السلطات بأمر جريمة تهريب المهاجرين و نفترض في هذه الحالة أن 
    السلطات العامة لم تعلم بعد بأمرها و بهذا يؤدي الإبلاغ وظيفته في تمكين السلطات من 

من  22كرر م222كشفها ،و ضبط مرتكبيها و الملاحظ أن المشرع استعمل في نص المادة 
مما  "لبدء في تنفيذها أو الشروع فيها كل من يبلغ السلطات ...قبل ا" ات عبارةقانون العقوب

   يعني القبول ببلاغات متعددة في وقت واحد أو إخباريات متتابعة على أن تتم قبل المتابعة 
                                                           

 .000السابق، ص  حجاج، المرجعمليكة  321
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    من العذر المخفف المعفى المبادر الأول فقط  الاستفادة من قبل السلطات المختصة ، أي
             جاراة م والتمادي فيلمن بادر بالإبلاغ فيفضل الصمت  تأكد المساهم أنه أو مإلى عديؤدي 

         يتم  نويجب أخشية أن يعرض نفسه إلى العقاب  ما اتفق عليه ومواصلة تنفيذالعصابة 
عهد إليها القانون مهمة معاينة  وهي التيالصلاحية  السلطات ذات الجريمة أمامالإبلاغ عن 

...    .الحدود أو نقاط العبور الضبط، حراسمن الجرائم وزجر مرتكبيها كمأموري   النوعهذا 
 .323إلخ

 ن الإبلاغ قنل الندء في التنفيذ ب _أن يكو

يستفيد المخبر من الإعفاء من العقاب في حالة ما إذا كانت الجريمة لا زالت خيوطها تحاك 
معنى ب الوجود، أوالتنظير دون أن تظهر معالمها إلى و من قبل مرتكبيها من حيث التخطيط 

 .324آخر دون أن يتم البدء في أفعال مادية تعد بدء في تنفيذها أو الشروع فيها

                                                           
 .002 السابق، ص حجاج، المرجعمليكة 323
 .002 نفسه، صالمرجع 324
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وطني المشرع الالبحر أن المجتمع الدولي و  دراستنا لجريمة تهريب المهاجرين عبرمن خلال 
قد حققا تقدماً ملحوظاً في مجال مكافحة هذه الجريمة، سواء من خلال وضع إطار قانوني 

ذه . غير أن فعالية هالتعاون الدولي هذه الجريمة أو عبر تعزيز آلياتيجرم مختلف صور 
كات العابرة للحدود التي تتميز بها شبورة و بالنظر إلى الطبيعة المتطالجهود تبقى نسبية 

ي تفاقم فالاجتماعية والأمنية التي تساهم لى استمرار العوامل الاقتصادية و التهريب، إضافة إ
ولي وتطوير الآليات القانونية والعملية تعزيز التنسيق الد الذي يستوجب الظاهرة، الأمر

 عالية.بصورة أكثر ف لمواجهتها

وقد أظهرت دراستنا أن جريمة تهريب المهاجرين عبر البحر تُعد من أخطر صور الجريمة 
اصة الأفراد، خ عليه من تهديدات تمس أمن الدول وسلامة ، لما تنطوي المنظمة العابرة للحدود

ن خلال معلى أساليب متطورة لتحقيق الربح غير المشروع  الإجراميةالشبكات في ظل اعتماد 
 لال أوضاع المهاجرين غير النظاميين. استغ

ين ة تهريب المهاجر ممختلف الآليات المعتمدة في مكافحة جري سعت الدراسة إلى بيان كما 
ساتي والمؤسنوني الوطني، من خلال تحليل الإطار القار البحر على المستويين الدولي و عب

يما في ، لاسوالمكافحةالتنسيق الدولي في مجال الوقاية لها، وبيان صور التعاون و  المُنظم
المعتمدة  وطنيةوالتدابير الالقضائي مع تقييم مدى التكامل بين الآليات الدولية و المجالين الأمني 

الوقوف على أبرز التحديات التي تحد من فعالية الجهود  مللتصدي لهذه الجريمة. كذلك ت
بكات بتطور أساليب الش ة العابرة للحدود لهذه الجريمة أوالمرتبطة بالطبيع المبذولة، سواء

 انيةالإنسالأمنية و  وانعكاساتهاهذه الظاهرة ضيح خطورة و إلى ت المنظمة، إضافةالإجرامية 
يساهم في إثراء الحث القانوني المتعلق بالجرائم المنظمة المستحدثة المرتبطة  الاجتماعية، بماو 

 .بالمجال البحري 

 النتائج المتمثلة فيما يلي  مجموعة من إلى نخلص دراستناومن خلا: 

             هريب عال تكرس بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين إطاراً قانونياً دولياً لتجرين أف -
 تنظيم مكافحتها. المهاجرين عبر البحر و 
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           القانونية المنظمة عبر الوطنية الأساس مشكلت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجري-
 ي مكافحة جريمة تهريب المهاجرين عبر البحر.للتعاون الدولي ف

تُعد جريمة تهريب المهاجرين صورة من صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود، لما تتسم به -
 أساليب تنفيذها.في أطرافها و  تعددالدولي و  من طابع

           باطها ارتود الوطنية و العابر للحدتتسم جريمة تهريب المهاجرين عبر البحر بطابعها -
 المنظمة وسعيها إلى تحقيق منفعة مادية غير مشروعة.  بالشبكات الإجرامية

بيعتها من حيث ط تختلف جريمة تهريب المهاجرين عبر البحر عن جريمة الاتجار بالبشر -
 القانونية وأهدافها الإجرامية.

    تولي من حيث حر عن جريمة الهجرة غير الشرعيةتتميز جريمة تهريب المهاجرين عبر الب
 شبكات إجرامية لعملية التهريب. منظمين و 

        يستند الركن الشرعي لجريمة تهريب المهاجرين عبر البحر إلى منظومة قانونية دولية  -
           ووطنية كرّست تجريم مختلف صور هذه الجريمة، بما يضمن توفير أساس قانوني لملاحقة 

 مرتكبيها.

   مع بين املة تجترتكز الآليات مكافحة جريمة تهريب المهاجرين عبر البحر على مقاربة ش-
 .القضائيةالجوانب الأمنية و 

      أسهمت الآليات الدولية في وضع خطة موحدة لتعزيز مكافحة جريمة تهريب المهاجرين-
 عبر البحر.

 يُعدّ التعاون الدولي الاتفاقي أساساً قانونياً لتنظيم جهود الدول في مكافحة هذه الظاهرة. -

      يساهم التعاون الدولي الأمني في تعزيز فعالية لتصدي لجريمة تهريب المهاجرين عبر  -
 القيام بعملية بحرية مشتركة بين الدول. البحر من خلال تبادل المعلومات و 
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            الك ين عبر المسالشرطي آلية فعالة في تعقب شبكات تهريب المهاجر  يشكل التعاون -
 تنسيق الجهود الأمنية بين الدول.البحرية و 

     بدور محوري في دعم التعاون الشرطي الدوليتضطلع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية -
 وملاحقة شبكات تهريب المهاجرين عبر البحر.

          هريبت يُعزز التعاون الشرطي الإقليمي من فعالية التنسيق الأمني في مواجهة جريمة -
 المهاجرين عبر البحر.

    في دعم جهود الدول الأوروبية لمكافحة عمليات تهريب  يساهم جهاز الشرطة الأوروبية -
 الجريمة المنظمة العابرة للحدود.ين و المهاجر 

والشرطي لأمني اضرورية لتعزيز التعاون آلية للتعاون الشرطي تعتبر  يالإفريقالاتحاد  آلية -
 . جريمة تهريب المهاجرين عبر البحر في إفريقيا لمواجهة

     ريب التصدي لجريمة تهيُعد تسليم المجرمين من أهم آليات التعاون القضائي الدولي في -
 المهاجرين عبر البحر.

        ول بشأنبين الد المتبادلة في تكريس التعاون القضائي الدوليتسهم المساعدة القانونية -
 جريمة تهريب المهاجرين عبر البحر.

   الأجنبية في تدعيم فعالية المتابعة القضائية الدولية لمرتكبي جريمة  الأحكاميساهم تنفيذ  -
 المهاجرين عبر البحر.تهريب 

    ق الجهودنسيتقوم الآليات الوطنية لمكافحة جريمة تهريب المهاجرين عبر البحر على ت - 
 القضائية.بين مختلف الهيئات والأجهزة الأمنية و 

         التحري بدور أساسي في كشف شبكات لأجهزة الوطنية المختصة بالبحث و تضطلع ا -
 .وملاحقة عناصرها بحراً  تهريب المهاجرين
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             اعتراض عمليات التهريب عبرالسواحل مراقبة الحدود البحرية و مصالح حرس تتولى -
 البحر.

             القضائية الوطنية وسيلة قانونية لضمان متابعة مرتكبي جريمة تهريب  تمثل الآليات-
 البحر ومعاقبتهم. المهاجرين عبر

     فيتطبيق العقوبات المقررة قانوناً و ائري في ملاحقة مرتكبي الجريمة يُساهم القضاء الجز -
 حقه.

 ع المشرع الجزائري نطاق المسؤولية الجنائية ليشمل مختلف صور المساهمة الجنائية.وسّ  -

 ية.آثارها الإجرامردعية تتناسب مع خطورة الجريمة و اعتمد المشرع الجزائري على جزاءات -

      بر مهاجرين عال بهة جريمة تهريفي مواج وتكميلية مشددة أصلية المشرع عقوبات أقر -
 غرامات مالية متفاوتة بحسب خطورة الفعل.سالبة للحرية و  ةالبحر بتقرير عقوب

    أخذ المشرع الجزائري بظروف التشديد في حالات مرتبطة بالجريمة المنظمة أو تعريض -
      ظروفوفقاً ل الإعفاءأو  حياة المهاجرين للخطر، مع إمكانية الاستفادة ممن ظروف التخفيف

 .المصلحة الإجرائية في مكافحة هذه الجريمة، بما يحقق التوازن بين الردع و القضية

 كرس المشرع الجزائري ترسانة قانونية لمكافحة هذه الجريمة غير أن فعالية تطبيقها ظلت -

 محدودة بفعل تحديات التي تعترض تنفيذها.

 بناء  على ما سنق ذكره نقترح 

  لالجهات الأمنية المختصة بوسائضرورة تشديد الرقابة البحرية وتدعيم حرس السواحل و  -
 تسمح بالكشف المبكر عن عمليات التهريب عبر البحر. تقنية ولوجستية حديثة

            تطوير المنظومة التشريعية الوطنية بما يضمن مواكبة الأساليب الحديثة التي تعتمها -
 المنظمة في تهريب المهاجرين عبر البحر.  ةالإجراميالشبكات 
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دعم آليات الوقاية من خلال نشر الوعي بمخاطر عملية التهريب، بالخصوص فئة الشباب -
 و الفئات الهشة.

      لى ى اللجوء إلإ الأفرادالاجتماعية التي تدفع على معالجة الأسباب الاقتصادية و العمل -
 .بشبكات التهري

     الأبحاث القانونية المتخصصة في الجرائم البحرية المستحدثة، خاصة تشجيع الدراسات و -
 .متعلقة بهاالوقائية الو  تهريب المهاجرين عبر البحر، قصد تطوير المقاربات القانونيةجريمة 

   ة الأمنية الأجهز ائل تبادل المعلومات بين الدول و تحديث وستوفير قواعد بيانات مشتركة و -
 تفكيكها.و  الإجراميةتسهيل تعقب الشبكات  قصد

فاءتها في القضائية، بنا يسمح برفع كلتدريب لفائدة الأجهزة الأمنية و اتعزيز برامج التكوين و -
 التعامل مع مثل هذا النوع من الجرائم.

تكثيف التنسيق بين مختلف الأجهزة الوطنية المتدخلة في مكافحة الجريمة، لا سيما حرس  -
 الهيئات المختصة بمكافحة الهجرة.حرس الحدود، إدارة الجمارك، و  ل،السواح

    لتي   لبحر من المواضيع القانونية المتجددة ابقى جريمة تهريب المهاجرين عبر اوفي الأخير، ت
    خاصة في ظل التطور المستمر لأساليب الجريمة  ،والأبحاثتستدعى مزيدا من الدراسات 

            التحولات الأمنية الدولية، الأمر الذي يفتح بالتطورات التكنولوجية و  المنظمة وارتباطها
   للتعمق في مختلف الجوانب القانونية و العملية المرتبطة بهذه المجال أمام الباحثين مستقبلاً 

 الجريمة و مكافحتها.
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 المصادر  أولا

I. المصادر المكتنية 

 العربية باللغة-5

 القانونية الدولية النصوص-أ

 النصوص القانونية الدولية العالمية-
  قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من

 .0222أكتوبر21بنيويورك بتاريخ 
  اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الصادرة عن الجمعية العامة

 .0222سبتمبر02، دخلت حيز النفاذ في 0222نوفمبر 10للأمم المتحدة، بتاريخ 
 البر والبحر والجو، الصادر عن الجمعية  برتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق

 .0222نوفمبر10العامة للأمم المتحدة، بتاريخ   
  بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية

المعتمد من قبل الجمعية العامة  الوطنية،الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العبر 
 .0222نوفمبر 10ب تاريخمتحدة بنيويورك للأمم ال

 الأمم المتحدة لقانون البحار المتعلقة بواجب إنقاذ الأشخاص في البحر، الصادرة  اتفاقية
 .1200بتاريخ 

 ،1200اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. 
 ،)1202دستور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية)الانتربول. 

 الإقليمية النصوص القانونية الدولية -
  0210(،)أفريبولالنظام الأساسي لآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي. 
  اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، المعتمدة من قبل مجلس وزراء العدل

 .1202أفريل  22العرب بتاريخ 
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 ،)1200اتفاقية انشاء جهاز الشركة الأوروبية)الأوروبول. 
 القوانين الداخلية-ب

 القوانين الجزائرية -

  فبراير  12الموافق ل  1120جمادى الأولى عام  12المؤرخ في  21_10قانون رقم
 1202يوليو سنة  01المؤرخ في  20_02رقم  والمتمم للقانون  ل، المعد0210سنة 

فبراير  12بتاريخ  ، الصادر11العدد  الرسمية، الجمارك، الجريدة والمتضمن قانون 
0210. 

  يونيو 00الموافق ل  1102جمادى الثانية عام 01المؤرخ في 11-20القانون رقم
المنشور  وتنقلهم فيها وإقامتهم بهادخول الأجانب إلى الجزائر  والمتعلق بشروط 0220

 .0220يوليو  20، 22في الجريدة الرسمية، العدد 
  المتضمن القانون البحري المعدل 1202 أكتوبر 02المؤرخ في  02-02الأمر رقم

 .1202، 20الرسمية، العدد ، الجريدة20-20رقم  والمتمم بالقانون 
   1202ل أفري 22ل الموافق  1222صفر عام  02في المؤرخ  10_02الأمر رقم. 

، 00الرسمية عدد  السواحل، الجريدةالمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحرس 
 .1202أفريل  22في  المؤرخة

  المتضمن قانون العقوبات، المعدل 1222 يونيو 20المؤرخ في 102-22الأمر رقم   
  م.المتمو 

 القوانين العربية-

  الجريدة  ،0212لسنة  00رقم  وتهريب المهاجرينقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية
ه 1120صفر  20الصادر في  (،مكرر )أ 11، العدد 20المصرية، صالرسمية 

 .0212 نوفمبر20 الموافق
  وتهريب بشأن مكافحة الإتجار بالأشخاص  0212لسنة  21رقم القانون

ربيع  00الصادرة بقصر السيف في  1102الجريدة الرسمية عدد المهاجرين،الكويت
 .0212مارس 12ل        الموافق 1121الآخر 
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 الأجننية باللغة-0
  يةالإنجليز  باللغة-أ

-Convention 
 Convention Relating to the Status of Refugees, Geneva, 

28july1951. 

-Decision 
 European Union, Council Framework Decision 2002/946/JHA of 

28 November 2002 on the strengthening of the penal framework 

to prevent the facilitation of unauthorised entry, transit and 

residence, Official Journal of the European Communities, 

December 5, 2002. 

 Council of the European Union, EUNAVFOR MED Operation 

Sophia, 2015. 

-Recommendation 
 Council of Europe, Committee of Ministers, Recommendation 

No.R (87) 15 Regulating use of personal data in the police sector, 
Adopted on 17 September 1987, Strasbourg. 

 
-Resolution 

 International Maritime Organization (IMO), Guidelines on the 

Treatment of Persons Rescued at Sea, Resolution MSC.167 (78), 

2004. 

 الفرنسية باللغة-ب
-Texte officiel 

 Ordonnance n°2004-1248 du 24 novembre 2004 relative au Code 

de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit 

d’asile(CESEDA), Journal officiel de la république française, 

n°274 du 25 novembre 2004, entrée en vigueur le 1er mars2005, 

France.  
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-Document officiel  
 Travaux préparatoires de la convention des Nations Unies contre 

la criminalité transnationale organisée et des protocoles s’y 

rapportant Nations Unies New York, 2006 

 الإيطالية باللغة-ج
   Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n.286, " Testo unico delle 

disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme 

sulla condizione dello straniero", pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n.191 del 18 agosto 1998, S.O.   

 

II. المصادر الميدانية 

  ضابط ميناء أُجريت بالمؤسسة المينائية سكيكدة بتاريخ  وليد،مقابلة مع السيد شايب
 صباحا. 11:22على الساعة 0202ماي  12
  مقابلة مع السيد معياش عبد النور، ضابط ميناء أُجريت بالمؤسسة المينائية سكيكدة

 صباحا.  12:11على الساعة  0202ماي  21بتاريخ 
 

 ثانيا  المراجع
III.  باللغة العربية 
 المؤلفات-5

 
 الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول: الجرائم ضد  بوسقيعة، أحسن

الأشخاص والجرائم ضد الأموال وبعض الجرائم الخاصة، دار بلقيس للنشر والتوزيع، 
 .0201الجزائر، 

 ،__________ 0200،دار النشر الجامعي ،الوجيز في القانون الجزائي العام. 
 __________، هومة للطباعة والنشر دار  ،10ط ،الوجيز في القانون الجزائي العام

 .0210،الجزائر والتوزيع
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  العربية،دار النهضة  ،21طوتهريب المهاجرين، الجريمة المنظمة  سعيد،أحمد صباح 
 .0212القاهرة 

  العربية دار النهضة  ،22طالعام،  القسم-العقوباتأحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون
 .0220،ةاهر الق
  ضد  في جرائم-جنائي خاص-اسحق إبراهيم منصور، شرح قانون العقوبات الجزائري

المطبوعات الجامعية  ن، ديوا20الأشخاص والأخلاق والأموال وأمن الدولة، ط
 .1200الجزائر،

 ،النظرية العامة لقانون العقوبات، دار الجامعة الجديدة للنشر،  سليمان عبد المنعم
 .0222الإسكندرية ،

 ____________دار الجامعة الجديدة ،21طالعقوبات، العامة لقانون  ، النظرية 
 .0222للنشرالإسكندرية،

  21ة، طمقارن دراسة-بالبشرشاكر إبراهيم العموش، المواجهة الجنائية لجرائم الاتجار ،
 .0212عمان الأردن، والتوزيعالثقافة للنشر  رالدا
  بلقيس للنشر والتوزيع  دار  ،20طالعام، عبد الرحمان خلفي، القانون الجنائي

 .0210الجزائر،
 21عبد الفتاح بيومي حجازي، مكافحة الهجرة غير الشرعية في القانون الدولي، ط ،

 .0211دار الفكر الجامعي، الإسكندرية 
 ________________ ية، العرب، التعاون الدولي في المسائل الجنائية، دار النهضة

 .0222 ،21ط
  والأعضاء البشرية وعقوباتها في جرائم الإتجار بالأشخاص  الشيخلي،عبد القادر

بيروت،  الحقوقية،، منشورات الحلبي 21ط والقانون الدولي،العربية  الشريعة القوانين
 .0222لبنان، 

  الجزائري: القسم العام، نظرية الجريمة، نظرية قانون العقوبات مبادئ  عدو،عبد القادر
 .0212،، الجزائرللطباعة والنشر والتوزيع دار هومة ،20الجزاء الجنائي، ط

  الجامعة  ، دار21طللحدود، الجرائم المنظمة العابرة  قارة،عبد القادر
 .0222الإسكندرية،الجديدة
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 ائر، المطبوعات الجامعية، الجز  جزائري، ديوانالح قانون العقوبات ر عبد الله سليمان، ش
 .0211 ،20ط
 _________المطبوعات  القسم العام، ديوان-الجزائري قانون العقوبات  ، شرح

 0211،22ط، الجزائر، الجامعية
 _________،  الهدىدار  الجامعية،المطبوعات  العقوبات، ديوانشرح قانون، 

 .0211،22ط ،الجزائر
  نور،ياسر عوض الكريم المبارك، الهجرة غير المشروعة والجريمة، عثمان الحسن محمد

 .0220جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الرياض ،
  العربية، القاهرة، دار النهضة  ،20والعقاب، طمبادئ علم الإجرام  الستار،فوزي عبد

1200. 
  الجديدةالجامعة  ، دار22طعامر، قانون العقوبات: القسم العام، محمد زكي أبو 

 0220الإسكندرية،
  دار النهضة 21الشرعية، طالمرتبطة بالهجرة غير  فرج، الجرائممحمد عبد اللطيف ،

 . .0212العربية،القاهرة، 

  جنائي والقانون الالهجرة غير المشروعة بين القانون الدولي  العال،محمد عبد الله عبد
 .0212،ةالجديدة، الإسكندريدار الجامعة 21ط
  ية العام )النظرية العامة للجريمة والنظر  مالعقوبات: القسشرح قانون  ،حسنيمحمد نجيب

 .0210، دار النهضة العربية، القاهرة، 20العامة للعقوبة والتدبير الاحترازي(، ط
 ___________ دار النهضة العربية،  ،22طالعام،  العقوبات: القسم، شرح قانون

 .1201 القاهرة
  21ط  مقارنة،حكام العامة لجرائم الاتجار بالبشر دراسة الأ ارتميه،وجدان سليمان، 

 .0211الأردن والتوزيع،دار الثقافة للنشر 
I. المقالات 

  أسامة عليلي، سهيل حسين الفتلاوي، " المساعدة القانونية المتبادلة كآلية للتعاون الدولي
دة الأمم المتحفي مجال مكافحة الفساد المالي والإداري: دراسة على ضوء أحكام اتفاقية 
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، 12لمكافحة الفساد" في: مجلة الحقوق والحريات، جامعة محمد خيضر بسكرة، المجلد 
 .0200، أكتوبر 20العدد

   إشكالياته"و آسية دنايب، " التعاون القضائي الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية   
 .0210، 12مجلة العلوم الإنسانية، العددفي: 

 ليلى بن بغلية،" التعاون القضائي الدولي ركيزة أساسية لتحقيق العدالة إيمان بن عثمان ،
-الجزائر-مجلة الشباب، كلية العلوم الإسلامية. جامعة الوادي :الجنائية الدولية"، في

 .0200مارس 21العدد 11دالمجل
  :جلة مبركة محمد،" استراتيجية المنظمة الدولية للهجرة في التعامل مع ظاهرة الهجرة" في

 0201، نوفمبر20، العدد20القانون العام الجزائري المقارن، جامعة جيلالي ليابس، المجلد

  بن عامر الحاج عيسى، "الانتربول كآلية دولية شرطية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة
، 20دالأغواط، المجلعمر ثليجي  والسياسية جامعةمجلة الدراسات القانونية  :في للحدود"

 . 0212جانفي التاريخ،  21العدد
  يالأشخاص فبوسري عبد اللطيف " الخصوصيات الإجرائية لمكافحة جريمة تهريب 

ة، بجايمجلة الدراسات حول فعلية القاعدة القانونية، جامعة  " في:التشريع الجزائري 
 .0210ديسمبر 20، العدد20دالمجل

  في: مجلة ،"تهريب المهاجرين لمكافحة جريمة" الجهود الدولية  الشريف،باديس  مريم،ثابت
 .0200 جانفي ، 21العدد، 10المجلد ،جامعة خنشلة ، الحقوق و العلوم السياسية 

 - تنفيذ الأحكام الجنائية طبقاً للاتفاقيات الدولية"، في الدولي فيحليمة خراز، " التعاون: 
، 20المجلد ميد بن باديس مستغانم،، جامعة عبد الحوالحريات العامة حقوق الإنسانمجلة 
 .0201جانفي  20العدد

  لوم مجلة الع :"، في-أفريبول-الشرطيخديجة خالدي،" آلية الاتحاد الافريقي للتعاون
 .0210جوانتبسة، –، جامعة العربي التبسي 10، العدد11، المجلدوالإنسانيةالاجتماعية 

   مجلة في: "،  ردوب نصيرة،" التمييز بين جريمة تهريب المهاجرين وجريمة الإتجار بالبش
  21، العدد 22جامعة مسيلة، المجلد والسياسية،الأستاذ الباحث للدراسات القانونية 

 .0210مارس
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  وني و الأساس القان–ربيعة فرحي، " المساعدة القانونية المتبادلة كآلية للتعاون الدولي
  مليانةميس خمجلة المفكر للدراسات القانونية و السياسية، جامعة  :في "،-التفعيلمعوقات 

 .0202ديسمبر ، 12،العدد22المجلد
  العيفاوي صبرينة، " التدابير الوقائية لمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق  زكريا،سمغوني

المركز  ،والعلوم السياسيةمجلة القانون  :" فيالدولية(تحليلية في النصوص  )دراسةالبحر 
 .0200، أفريل 21العدد ، 20النعامة، المجلد الجامعي صالحي أحمد 

 مجلة  :سولاف سليم، " المساعدة القانونية المتبادلة كآلية لمكافحة الجريمة المنظمة "، في
 .0201، جانفي00العدد ،12المجلد الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خيضر بسكرة،

  عباس حكمت فرمان الدركزلي، "جريمة تهريب المهاجرين  سارة،عبد الرزاق طلال جاسم
، ، جامعة ديالي العراقوالسياسيةمجلة العلوم القانونية  :عليها " في المترتبةوالآثار 

 .0201، ديسمبر21، العدد 21المجلد
    ضوء القانون الدولي الجنائي" المهاجرين في"جريمة تهريب  جمعه،عبد القادر حسين       

 لعددالمجلد، ا الجامعة،، كلية اشور والسياسيةمجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية : في
 .  0212، جانفي 12
  مة الجريمة المنظ" الهاجري،نايف شافي عبد الله  الدوسري،عبد الله عجلان عبد الله

 والاقتصادية، جامعة مدينة الساداتمجلة الدراسات القانونية  :في وإجراءات منعها"أسبابها 
 .0202ر، سبتمب22، العدد22مصر، المجلد 

 مة، والجريغير المشروعة  المبارك، الهجرةياسر عوض الكريم  د نور،عثمان الحسن محم
  0220نايف العربية للعلوم الأمنية الرياض ، جامعة

 مجلة  "، في:العريوات رضوان، رابحي لخضر، "الإطار المفاهيمي لنظام تسليم المجرمين
جوان ، 20، العدد11، جامعة عمار ثلجي الاغواط، المجلدوالسياسيةالدراسات القانونية 

0200. 
  عودة نبيل، بن قارة مصطفى عائشة،" التعاون القضائي بين الدول و دوره في مكافحة

المفكر  مجلة :الجرائم المتعلقة بالتمييز و خطاب الكراهية في التشريع الجزائري" في
، 20العدد 22المجلد بونعامة خميس مليانة،  جامعة الجيلاليالسياسية، و للدراسات القانونية 

0202. 
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   فرعون محمد، "جريمة تعريض البيئة للخطر في التشريع البيئي"، في: مجلة القانون
 ن، جوا20، العدد22العقاري والبيئة، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، المجلد

0210. 
  ي"، فالعقوبات الجزائري  "جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية في قانون معمر،فرقاق 

مجلد ،البوعلي، الشلفحسيبة بن  الإنسانية، جامعةو  الاجتماعيةالأكاديمية للدراسات 
 .0212جويلية ،12،العدد 20
  في تداعيات الظاهرة و آليات  الجزائر دراسةغير الشرعية في  أحمد، "الهجرةكربوش

 .0202جوان ،رزائ، الج21 د، العد10 المفكر، المجلدمجلة في:  "المكافحة
   عدالة الجنائية تفعيل قواعد ال ودوره في" نظام تسليم المجرمين وسيلة،لعمريوي ليلى، بوحية

لجزائر ا، -الجلفة–جامعة زيان عاشور  والاجتماعية،مجلة العلوم القانونية  :الدولية "، في
 .0202مارس  ،21، العدد 0المجلد

  وتهريب المهاجريين غير الشرعيين عبر  "جريمتا الهجرة غير المشروعةسعادي،محمد
تار عنابة جامعة باجي مخ المتوسط،مجلة دفاتر  :البحر وتحديد مسؤولية الفاعلين فيها" في

 .0202، ديسمبر22العدد 20المجلد
  عليه في طلب إعادة النظر" في وحق المحكوممعزي أمال، "حجية الشيء المقضي به: 

 .0210، جوان 20العدد ،00ري قسنطينة، المجلدمجلة العلوم الإنسانية، جامعة منتو 
 المجلة  :مغني دليلة " قراءة في أحكام جريمة تهريب المهاجرين في التشريع الجزائري" في

، جوان 21، العدد22المجلدأحمد دراية أدرار،  والسياسية جامعةالقانونية  الإفريقية للدراسات
0212. 

    عة الشرعية: طبي والهجرة غيرمليكة حجاج، مخلط بلقاسم، "جريمة تهريب المهاجرين
سمسيلت، ، جامعة توالعلوم السياسيةالمجلة الجزائرية للحقوق  :" فيوحدود التأثيرالعلاقة 

 .0210، ديسمبر20العدد 22المجلد
   تجار مة الا" الهجرة غير الشرعية نقطة الفصل بين جري محمد،خليفة  نصيرة،مهيرة

ة، مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسي :بالأشخاص و جريمة تهريب المهاجرين " في
 .0201، ديسمبر22، العدد  22جامعة سوق أهراس، المجلد
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  نها في ع والجزاءات المترتبةنابد بلقاسم، أحمد بشارة موسى، " جريمة تهريب المهاجرين
مجلة الدراسات القانونية المقارنة، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف،  :يالجزائري " فالتشريع 

 .0201، جوان 21العدد 20المجلد
  نها في ع والجزاءات المترتبةموسى، " جريمة تهريب المهاجرين  وأحمد بشارةنذير بلقاسم

 مجلة الدراسات القانونية المقارنة، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف :التشريع الجزائري " في
 .0201جوان، مخبر البحث القانون الخاص المقارن، العدد

  هارون نورة، أوكيل محمد أمين، "النموذج القانوني لجريمة تهريب المهاجرين" في مجلة
، 21ال عدد، 12ورقلة، المجلد، جامعة قاصدي مرباح والقانون دفاتر السياسة 

 .0201جانفي
 ر جامعة محمد خيض ،الاجتهاد القضائيمجلة  :وليد قارة، "جريمة تهريب المهاجرين " في

 .0212، جانفي20 د، العد22المجلد  بسكرة
 لإفريقية المجلة ا :يوبي سعاد،" الإنتربول كآلية دولية شرطية لمكافحة جريمة الفساد"، في

، 21، العدد22، المجلدالجزائر-أدرار، جامعة أحمد دراية والسياسيةللدراسات القانونية 
 .0212جوان 

 
 الرسائل والمذكرات .

 رسائل الدكتوراه-5
  دوب نصيرة، جريمة تهريب المهاجرين دراسة تحليلية في ظل أحكام قانون العقوبات

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم، تخصص قانون والقانون الدوليالجزائري 
 .0202/0201جامعة باجي مختار عنابة،  الحقوق،، كلية والعلوم الجنائيةالعقوبات 

  طروحة مقدمة لنيل شهادة أ ،مكافحة تهريب المهاجرين السريين صايش،عبد المالك
 ، جامعة مولود معمري، تيزي والعلوم السياسيةقوق تخصص قانون، كلية الح دكتوراه 
 .0211وزو، 

 مة، أطروحة مجاهدي خديجة صافية، آليات التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظ
جامعة مولود  ،والعلوم السياسيةلنيل شهادة دكتوراه علوم، تخصص قانون، كلية الحقوق 

 .0210معمري تيزي وزو، 
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  ائري والتشريع الجز مليكة حجاج، جريمة تهريب المهاجرين بين أحكام القانون الدولي ،
كلية  ي،أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه العلوم في الحقوق، تخصص قانون جنائ

 .0210/0212خيضر بسكرة ، جامعة محمد، والعلوم السياسيةالحقوق 
 مذكرات الماجستير-0
  على ضوء والقانون الأردنيالاتجار بالبشر في القانون الكويتي  اللوزي،أحمد 

رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول درجة الماجستير في  الدولية،المعاهدات 
 .0210الأوسط،جامعة الشرق  الحقوق،كلية  العام،القانون 

  لقانون،امذكرة لنيل شهادة الماجيستير في  بحرا،تهريب المهاجرين  فريزة،حدوش 
جامعة  ة،السياسيكلية الحقوق و العلوم  الساحلية،تخصص قانون النشاطات البحرية و 

 .0210تيزي وزو ،  معمري مولود 
  خديجة بتقة، السياسة الأمنية الأوروبية في مواجهة الهجرة غير الشرعية، مذكرة مقدمة

لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، تخصص علاقات دولية 
، جامعة محمد خيضر بسكرة، والعلوم السياسيةواستراتيجية كلية الحقوق 

0212/0211. 
 -مذكرة مكملة لاستكمال وآليات مكافحتهاالمهاجرين  خريص كمال، جريمة تهريب ،

قانون  ، تخصصوالإداريةمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في العلوم القانونية 
 .0211/0210 ورقلة، جامعة قاصدي مرباح والعلوم السياسيةجنائي، كلية الحقوق 

  اجستير نيل شهادة الممذكرة مكملة ل الشرعية،آليات التصدي للهجرة غير  بركان،فايزة
امعة ج والعلوم السياسية،كلية الحقوق  والعقاب،تخصص: علم الإجرام  الحقوق،في 

 .0211/0210 باتنة،الحاج لخضر 
  ظام الأساسيوالنياسر محمد الجبور، تسليم المجرمين أو تقديمهم في الاتفاقيات الدولية 

لبات الحصول على درجة للمحكمة الجنائية الدولية، رسالة مقدمة استكمالا لمتط
 .0211الماجستير قانون عام، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن، 
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 الملخص

 

 

 الملخص

تتناو: هذه الدراسة جريمة تهريب المهاجرين عنر البحر باعتبارها إحدى صور الجريمة ا
لمنظمة العابرة للحدود، لما تشكله من تهديد للأمن البحري واستقرار الدو: وسلامة المهاج

تلف النصوص رين، وتهدف إلى تحليل الإطار القانوني اهذه الجريمة من خلا: دراسة مخ
الدولية والتشريع الجزائري، مع بيان الآليات القانونية والمؤسساتية المعتمدة لمكافحتها ع

لى المستويين الدولي والوطني، والكشف عن أوجه التكامل بينها في ظل تزايد هذه الظاهرة 
ننوتعقد أسالينها. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والمقارن، قصد الإحاطة بال

ية وتوصلت الدراسة إلى أن الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها بروتوكو: مكافحة تهريب الم
هاجرين الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عنر الوطنية، قد أرست 

إطارا  قانونيا  لتجريم هذه الأفعا: وتعزيز التعاون الدولي، في حين تننى المشرع الجزائري 
جنائية ردعية تقوم على تشديد العقوبات وتوسيع نطاق المسؤولية الجنائية. غير  سياسة

أن فعالية هذه المنظومة تبقى محدودة أمام تطور الشبكات الإجرامية وتعدد العوامل الاقت
صادية والاجتماعية الدافعة للهجرة غير النظامية، الأمر الذي يستدعي تعزيز التعاون الدو

 .القانونية والأمنية لمواجهة هذه الجريمة توتطوير الآليالي 
Abstract: 

This study addresses migrant smuggling by sea as a form of transn

ational organized crime that poses a serious threat to maritime sec

urity, state stability,and migrany safety. It aims to analyze its legal 

framework through international instruments and Algerian legisla

tion as well as the mechanisms adopted to combat it at both intern

ational and national levels. 

The stady relies on analytical, descriptive, and comparative metho

ds to examine the legal structure of the offense and distinguish it fr

om related crimes,particularly human trafficking and irregular mi

gration.It highlights that international conventions, especially the  



 الملخص

 

 

 Protocol against the Smuggling of Migrants supplementing the Un

ited Nations Conventions against Transnational Organized Crime,  

have established a legal framework for criminalization and streng

hened international cooperation. 

The study concludes that the Algerian legislator has implemented 

a coherent and repressive legal framework characterized by stricte

r penalties. However, its effectiveness remaines limited due to the e

volution of criminal networks and the socio-economic factors drivi

ng irregular migration, which calls for strengthening enforcement 

mechanisms and international cooperation. 

 

 

 

 

 

  

     


